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  ارات ـــة الإختصـــقائم

  

  :  باللغة العربيـــة  – 1

  

  .قانون الإجراءات المدنية الجزائري : ج .م.إ.ق -

  .القانون المدني الجزائري : ج .م.ق -

  .القانون البحري الجزائري : ج .ب.ق -

  .القانون التجاري الجزائري : ج .ت.ق -

  .الغرفة التجارية و البحرية: ب .ت.غ -
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 : ة ــباللغة الأجنبي – 2
  
  

- Ass.plén : Assemblée plénière de la cour de cassation 

- B.T : Bulletin des transports 

- B.T.L :  Bulletin des transports et de la logistique 

- Cass : Cassation 

- C.J.C.E : Cour de justice des communantés européennes 

- D.M.F : Droit Maritine Français  

- I.M.T.M : Institut méditerranéen des transports Maritimes 

- RID.Com : Revue intrernationalle de droit comparé 

- R.T.D.Com : Revue Trimestrielle de droit commercial   
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  مقدمـــة ال
  

ورت مع تطور المؤسسات التجارية التـي  وتط،ظهـرت مهنة الناقلين منذ القدم

الأمر الذي أدى إلى نشأة تيار منـتظم  و هو  في مختلف البلدان اأصبحت تملك فروع

  .في هذا الميدان لنقل البضائع عبر البحر بواسطة أشخاص محترفين 

  

 ،فرعية للنقل مثل الشحن والتفريغ وقد أدى تطور هذه المهنة إلى ظهور خدمات

  .حترامه لقواعد معنيةالقيام بها بإيلزم بالذي هو كان الناقل 

  

ومع التطور ،ازدادت أهمية النقل البحري مع تطور حركة الملاحة البحريةوقد 

فضلا عن تزويـدها  ،درجة استيعابها للبضائعإزدياد  حجمها وإرتفع الهائل للسفن التي 

  .المخاطر البحريةإنخفاض إلى و هو ما أدى  ، بأحدث الأجهزة

  

على مستوى كل هذا التطور الحاصل سواء على مستوى السفن الناقلة أو ورغم 

جم المنازعات الناجمة عن عقد النقـل البحـري لا زال   فإن ح ،وسائل الشحن والتفريغ

طبيعي بالنظر إلى الحجـم الكبيـر   أمر وهو  ،حيز الأكبر للمنازعات البحريةشكل الي

  .للمبادلات التجارية بين مختلف الدول

  

اهتمام تشريعي وطني ودولي  هذا التطور في مجال النقل البحرياحب و قد ص

المؤرخة فنجد معاهدة بروكسل . لتوحيد وتنظيـم القواعد المتعلقة بالنقل البحري عموما

ذلك أن أسـاس  . المتعلقة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن  1924أوت  25في  

ذي عقد في لاهـاي فـي   دولي الالمؤتمر الهذه المعاهدة هو قواعد لاهاي التي أقرها 

   .1921سبتمبر  3أوت و 13بين ما الفترة 
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كمـا أن هـذه   . )1(1964الجزائر في سنة عليها صادقـت و هي المعاهدة التي 

 ـلا أنـه   و ،1979وبرتوكـول   1968مـرتين برتوكـول    هاتعديل المعاهدة تم رتبط ت

علمـا أن الانضـمام إلـى    ،اهالدول التي صـادقت أو انضـمت إلي  سوى بالبرتوكول 

لأثر المترتب على الانضمام للمعاهدة وذلك بالنسبة للدول التي نفس ايرتب البرتوكول 

بهـا   تعديلات التي أتـى المن أن  رغم أنه بال و.1924بروكسل لعام  لم تنضم لمعاهدة

  .فإن الجزائر لم تصادق على أي منهمان البرتوكولا

 ـ ــكم  ــا اهتمـت لجنة الأمـم المتح  ـة بقـانون التج ـدة الخاص ارة ـــ

دراسة القواعـد التـي تحكـم    عنيت بالتي بهذا المجال )  UNICITRAL(ـة  ـالدولي

والتي  1978مارس  31بإنجاز معاهدة بتاريخ  ها جهودمتوج  التي و. مسؤولية الناقلين

أيضـا   و التي تعـرف " معاهـدة الأمم المتحدة لنقل البضائع عبر البحر :"أطلق عليها

  . معاهدة هامبورغ ت إسم تح

ر القـانون  اصـد إ فبعد ، كمـا أن التشريع البحري الجزائري كان محل تعديل

بموجـب   هميوتم هليعدفإنه تم ت ، )2(80-76رقم بالأمر  1976  الجزائري عام البحري 

في لنقائص والانتقادات التي وجهت للقانون البحري اتدارك ل ،) 3( 05-98 رقم  القانون

و التي تلتهـا   ،جزائرال اعرفتهتي ال ةالاقتصاديلات للتحواومواكبة ، لأصلية صياغته ا

  .الأنشطة البحريةتناولت بالتنظيم مختلف العديد من المراسيم والقوانين التي 

 الكافي هتمامالإدعوى المسؤولية المقامة ضد الناقل البحري للبضائع ب ولم تحظ

في إطار يتم التعرض لها ما و عادة  ةصصخمتدراسة ل اموضوع إذ أنها نادرا ما تكون

  .سؤولية الناقل البحريالنظرية العامة لم

  

  

  

  .28 العدد الجريدة الرسمية  ، 1964مارس  2المؤرخ في ،  71-64المرسوم  -1

  .1977لسنة  29العدد الجريدة الرسمية  ، 1976أكتوبر  23المؤرخ في ،  80-76الأمر  - 2

                    .47العدد الجريدة الرسمية ،1998جوان  25رخ في المؤ 05-98قانون رقم  - 3
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دعوى القضائية بمعناها التقليدي السلطة المخولة للشخص للتوجه إلى و يقصد بال

سـلطة  و بذلك فإنه يقصد بها . القانونطبقا لأحكام ه وقعلى حماية حقليحصل القضاء 

ب منه إما الاعتـراف بحـق   جهاز القضاء الذي يطلطرف الحصول على حماية من 

إجراءات التنفيذ القيام بإتخاذ وإما  هخصمه بطلباته في مواجهة متنازع فيه وإما الحكم ل

  .)1(تدابير تحفظية أو وقتيةأو 

  

المقصـود بالمـدعي    و، المدعي والمـدعى عليـه  بعوى المسؤولية د ويتحدد طرفا 

نفسـها بـالهلاك أو    الشخص الذي أصابه الضرر سواء من جراء إصابة البضائعهو

الميعاد المتفق  ضرر تجاري نتيجة تأخر الناقل في تسليم البضائع في لحقه إذاأو ،التلف

الناقـل  بالناقل المتعاقـد أو  ب محدداكان أالناقل سواء  فيقصد بهعليه  أما المدعى.عليه

ذا كان النقـل  الناقلين المتعاقبين إبالناقل الأول أو بتابع أو تنقل مب تعلق الأمرالفعلي إذا 

يجوز إقامة الـدعوى ضـد الربـان     أنهكما.وثيقة نقـل مباشرةببسند شحن مباشر أو 

  .لناقللضد وكيل السفينة بصفته وكيلا  تهاوكيلا عن الناقل ويصح أيضا إقام بصفته

  

فهو الطرف ، طرفا رئيسيا في عقد النقل البحريويعتبر الناقل البحري للبضائع  

. تجد مصدرها فـي عقـد النقـل    مسؤولية تعاقدية يف على أنهاتك مسئوليتهو المتعاقد

أخل إذا ، ففالناقل يلتزم بإيصال البضاعة المشحونة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول

ويرتب المسؤولية العقديـة فـي   التعاقدي، بهذا الالتزام فإن ذلك يقوم دليلا على خطئه

. أي أن الخطأ هنا هو خطأ مفتـرض ،ولا يعفيه منها سوى إثباته للسبب الأجنبي جانبه

موضوع الدعوى في دعوى المسؤولية ل ولذلك فإنه سيتم في إطار هذا البحث التعرض

تماشيا مع ما هـو معتمـد    التقصيرية تهمسؤوليالناقل البحري واستبعاد  ضد التعاقدية

   العقد،قانونامن أن المسؤولية التعاقدية تعتبر جزاء على الإخلال بلتزام يجد مصدره في 

  

ديـوان المطبوعـات   ،الجـزء الأول  ، الوجيز في الإجراءات المدنيـة  ، محمد الإبراهيمي/ د – 1

  .19ص 2002 ، الجزائر ، الجامعية
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الإلتزامات التي يقرها  ،وأنمصدرها في القانون و أن المسؤلية التقصيرية تجد 

ى معيار عام هـو  يعتمد في تحديدها علوغير محددة و لا يمكن حصرها تبقى القانون 

  .     واجب إتخاذ الحيطة ب الإخلالعدم الإضرار بالغير أو

       

معالجة بعض  هو لدعوى المسؤولية ضد الناقل البحري وإن الغاية من التعرض       

المسائل  القانونية التي تطرح بمناسبة تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع علـى ضـوء   

 ينالقـانون  منهـا  خاصةوة بالقوانين البحرية الأخرى القانون البحري الجزائري مقارن

هـذا   شـأن في الاتفاقيات الدولية ب ، مع مراعاة ما تم النص عليهاالفرنسي والمصري

عليه لـن  و . 1978هامبورغ لعام و  1924بروكسل لعام  تيمعاهد خاصةالموضوع و

حـري  دعوى المسؤولية المقامة ضـد الناقـل الب  هـذا البحث لي إطارفــأتعرض 

في هـذا المجـال    لتي تطرححاول من خلاله معالجة أهم الإشكالات اسأو . للمسافرين

  : والتي تتمثل  فيمايلي

 البحث فيمـا إذا كانـت   أي ، ما هي شروط رفع دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري

لدعوى المسؤولية ضد الناقل البحري شروط تختلف عن الشروط المطلوبة في الدعوى 

  ثر المترتب عنها؟لأفما هو االخاصة  وجدت مثل هذه الشروط  ن،وإاديةالع

  كيف يتـم التوصل إلى تحميـل الناقـل مسؤوليـة الضرر اللاحق بالبضاعة؟ و 

  :ينيمن خلال الفصلين التال التساؤلين ينحاول الإجابة على هذأوس

  .عضد الناقل البحري للبضائ العقدية شروط رفع دعوى المسؤولية: الفصل الأول

  . فض المنازعات الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع :الفصل الثاني

العقدية ضد  رفع دعوى المسؤوليةلطلبة تالج في الفصل الأول الشروط المعوسأ

صـفة  من قضائية  دعوى ةفي أي هاب توافرجاوالالشروط العامة  وهي الناقل البحري،

فة التقاضي لأنه يثيرالكثير من سأقتصر في هذا البحث على شرط صوأهلية ومصلحة و

التساؤلات إذ يتعين تحديد صاحب الحق في الدعوى وبيان ما إذا كان  ذلك مقصـورا   

على أطراف العقد أم أنه يمتد ليشمل أشخاصا لم يحدث أن شاركو في إبرام عقد النقل 

  .البحري
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 ،يد هويتـه صعوبة تحدلعليه  ىصعب تحديد صفة المدعال أنه يبقى أحيانا من كما     

تداخل الذي قد يحصل بينه وبين لمتدخلين في لا بسبب ومن تم تحديد الشخص المسؤول

  .  البحري عملية النقل

في جانب سواء  التقاضي صفة:محور المبحث الأول من هذا الفصلوعليه سيكون      

سئلة الأبحث الإجابة على محاول من خلال هذا الأعليه وس ىالمدعفي جانب أو المدعي

  :ةــالتالي

  ؟ هارفع يتم وضد من هو الشخص المؤهل لرفع الدعوى من    

 ـ ل القانوني  مركزالما هو و      اهو الأسـاس لمرسل إليه في عقد النقل البحـري؟ وم

  ؟ دعوى المسؤولية العقدية قانوني لرفعال

       

 تتماث الثاني من الفصل الأول إلى مبحمفي ال أعالج التقاضي ط صفةوبعد دراسة شر  

، وذلـك بالقيـام   ه بالشروط الخاصة لرفع دعوى المسؤولية ضد الناقل البحريتسميت

  ؟  هاثر المترتب على تخلفلأابتحديدها ثم بيان 

الناجمة عـن عقـد    اتالتي يتم بها حل المنازع اتالفصل الثاني فيخص الكيفيأما      

جهة التـي يـتم أمامهـا    بدءا بتحديد ال،سند الشحن متى تم ذلك بواسطة النقل البحري 

تحكيم مراعـاة لكـون هـذا     عرض هذا النزاع والتي قد تتحدد بجهة قضائية أو بهيأة

لنقل البحري لمـا يتمتـع بـه    منازعـات ا لفضالذي أصبح يحتل مكانة هامة الأخير 

  .ن من دراية وخبرة وتخصص في مجال التجارة الدولية والبحريةوالمحكم

المحكمـة   حديدكتفي بتأ ،قضائيةجهة أمام  عحين التعرض لحالة عرض النزاو

  .كم أول درجةحامبالفصل في الدعوى مع الإقتصار على  المختصة

التعـرض للآثـار    يتعـين  فإنه,وبعد تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع

المترتبة على قيام المسؤولية العقدية وهو ما سأتعرض في المبحـث الثـاني والـذي    

ماإذا كان حساب التعويض المستحق للمتضـرر يخضـع لتقـدير    سأتناول فيه بالبحث 

  .خاص يختلف عن كيفية احتساب التعويض في الدعوى العادية

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

8 

  ل الأولـــلفصا

  ضد الناقل العقدية شروط رفع دعوى المسؤولية

 

شروط قبول الدعوى في  ج.م.إ.ق459  حصر المشرع الجزائري في المادة

الدراسة إذ  في إطار هذهتبعد الشرطين الأخيرين سأو. )1(الصفة والأهلية والمصلحة

 لمبحثا(بتحليل الصفة في الدعوى  يكتفأو. إلى القواعد العامةشأنهما رجوع باليكفي 

   .)الأول

 قبل رفع دعوى  شروطا خاصة  ةمراعاتطلب إضافة إلى ذلك  المشرع كما أن    

حتجاجات ورفع الدعوى داء الابميعاد إ احتراموهي  ،المسؤولية ضد الناقل البحري

 ).الثانيحث المب(خلال أجل معين 

    التقاضي صفة: المبحث الأول

الشخص الدي له ضد الناقل البحري برفع دعوى المسؤولية العقدية بالحق  يتحدد

ه الدعوى ذوترفع ه. )المطلب الاول( موضوع النزاع و هو الطرف الدائن صلة بالعقد

في الناقل البحري للبضائع تجنبا لرفع دعاوي  ضد المدين بالالتزام المثمتل هنا

  ). المطلب الثاني(لمال قد ينجر عنها من ضياع للوقت ولما لافتراضية و

  صفة المدعي:  المطلب الاول

صاحب الحق في ب البحري المدعي في دعوى المسؤولية ضد الناقلو يتحدد

و بذلك فان .له في تسليمهاتأخير للتلفها أو لضرر بسبب هلاكها أو  لحقه البضاعة الذي

 فرعال(شرعي لسند الشحن بالحائزالفي رفع مثل هذه الدعوى قد يتحدد صاحب الحق 

  ).الثاني فرعال(شاحن بالأو) الأول 

                                         
يقصد بالأهلية أن يكون رافع الدعوى أهلا لتصرف أي أن تكون له أهلية الأداء الكاملة بينما بقصد بالمصلحة   - 1

الفائدة العملية التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء فالمصلحة هي أساس الدعوى حيث لا توجد مصلحة لا توجد 
زهدور محمد، /د - فهي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعي به أو ممثله القانوني أما الصفة. دعوى

  .1999محاضرات في قانون المرافعات، السنة الثالثة حقوق، غير منشورة، 
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  الحامل الشرعي لسند الشحن: الأول رعـفال

مله الحق في رفع احلمنح ، فان المشرع لسند الشحن الكافية حمايةبقصد تحقيق ال

 اأشخاص نإلا أ ،المرسل إليهب لسند الشحن الحامل الشرعييتمثل اقل، وضد الن اهدعو

  .رين قد يحلون محله في رفع الدعوىآخ

  يـــالمرسل إليه الشرع - لاأو

ابرم  ا ماإذف )ج.م.ق 106 المادة(من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين 

دون أن تمتد  المتعاقدينى شروط صحته انصرفت آثاره إلو  ركانهأ وفيا لكلمستالعقد 

فعقد النقل يبرم أساسا بين الناقل  .وهو ما يسمى بمبدأ نسبية آثار العقود ،إلى غيرهما

 ما فإذا .مرتبطا بالعقد هو المرسل إليهيصبح أنه قد يظهر طرف آخر  غيروالشاحن،

ر غيمحددا ب إشكال، أما إذا كان المرسل إليهاتحدت صفة هذا الأخير مع الشاحن فلا

يعتبر ما إذا كان  تحديدعقد النقل أي  فيالشاحن فيطرح التساؤل حول مركزه القانوني 

هنا  حق التقاضي ما إذا كانمن الغير؟ و أنه يعتبر أم في عقد النقل البحري  طرفا

  ؟أيضا في مواجهة الناقل البحري للمرسل إليهيتقرر 

  لبحريالمركز القانوني للمرسل إليه من عقد النقل اتحديد  -أ

إن التساؤل حول السند القانوني لمركز المرسل إليه في عقد النقل البحري 

حجة بين أطرافه ولا يبقى  ذلك أن عقد النقل البحري  ،مجرد تساؤل نظري يعتبرلا

 .به إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار وردلناقل أو الشاحن إثبات عكس ما ليجوز 

وبمعنى ، رد بسند الشحن بكافة طرق الإثباتوماإثبات عكس أما بالنسبة للغير فيجوز 

آخر فإن البيانات الواردة في سند الشحن لها حجية مطلقة في الإثبات لصالح الغير الذي 

في حين لا يمكن للأطراف إثبات عكس هذه البيانات عن  ،من مصلحته التمسك بها

ري في مواجهة الغير طريق أوراق أو مستندات أخرى كخطابات الضمان فهي لا تس

لن يكون بإمكان ه المرسل إليه طرفا في هذا العقد فإن ناراعتب إذا بالتاليو. حسن النية

 بياناتماهو وارد في سند الشحن من شروط و في مواجهته بغير الناقل أن يتمسك

الغير فإن بمقدوره أن  قبيل، أما إذا تحدد مركزه على أنه من خاصة بحالة البضاعة

افة البيانات الواردة بسند الشحن ضد الناقل دون استطاعة هذا الأخير إثبات يتمسك بك
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لشروط المتطلبة لنفاذ التصرفات القانونية في مواجهة لعكسها في مواجهته إلا وفقا 

  . )1(لعلماالغير ومن ذلك شرط 
  

  الفقهي لمركز المرسل اليه أصيلالت-1

باء  اع به المرسل إليه، غير أن جلهتعددت النظريات والآراء حول المركز الذي يتمت

  :  وتتحدد هذه النظريات تباعا فيما يلي .بالفشل
  

  :نظرية الاشتراط لمصلحة الغير - 

على مبدأ نسبية أثر العقود وإن  ءناثتشكل است هذه النظرية  أنيرى البعض 

وسنده في ذلك أنه  ،استثناءكانت هناك اتجاهات فقهية حديثة لا ترى في ذلك أي 

يجعل  ، وذلكمع توافر شرط المصلحةوافر في المنتفع نية الالتزام بالعقد المبرم تت

  .)2(المنتفع بمثابة الطرف في العلاقة العقدية الأصلية وبالتالي فلا استثناء 
  

ولقد اعتنق اتجاه فقهي فكرة الاشتراط لمصلحة الغير كأساس قانوني لمركز 

ا الاشتراط أن يكسب المرسل إليه حقا المرسل إليه عندما قرر أنه يترتب على هذ

لك أن الشاحن وقت إبرامه عقد النقل ذ  .)3(مباشر قبل الناقل المتعهد بتنفيذ الاشتراط

يشترط لمصلحة المرسل إليه فيكتسب هذا الأخير بهذا الاشتراط الحق في تسلم 

أخرى  البضاعة، ويتحقق قبوله بالطبع عندما يتقدم لاستلام هذه البضاعة ومن ناحية

فإن قبول هذا الاشتراط من جانب المرسل إليه يفترض قبوله تنفيذ الالتزامات المرتبطة 

  .)4(الشحنبسند بهذا الاشتراط كالالتزام بدفع أجرة النقل والالتزام بالشروط الواردة
  

  

                                         
عباس مصطفى المصري ، المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقد البحري ، دار الجامعة الجديدة للشنر /د – 1

  . 88،ص 2002درية ، الإسكن
دكتوراه، كلية الحقوق  ةرسلان، النظرية العامة للعلاقات الثلاثية، رسالنبيلة أ/ دة - 2

 .93المشار إليه في مرجع عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق،ص 201،ص1986طنطا،مصر،
،  2000ندرية، المعارف، الإسك ةدعوى مسؤولية الناقل البحري، منشأ معدلي أمير خالد، أحكا/ د – 3

 .74ص
   .94المرجع السابق، صصري، ممصطفى ال عباس/د – 4
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  :تعرضت هذه النظرية لانتقادات كثيرة يمكن إيجازها فيما يلي
  

حق دون إمكان صلحة الغير يترتب عليه اكتساب الغير لشتراط لملإإن النظام القانوني ل

و عليه فإن  ،وإلا نكون قد خرجنا عن النطاق المقرر لهذا النظام، تحميله أي التزام

  .)1(الاعتماد على هذه النظرية لا يمكن أن يفسر التزام المرسل إليه
  

) المنتفع(ه بل المرسل إليقأن يتمسك ) المتعهد(مقتضى هذه النظرية يمكن للناقل ب

ذلك إذا صدر سند الشحن مستندا إلى ومعنى. بالدفوع التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد

يجار فإنه يمكن الاحتجاج قبل حامل سند الشحن بالشروط الواردة الإمشارطة 

لناقل أن لبالمشارطة حتى ولو لم يكن هذا السند قد تضمنها أو أشار إليها، كما يمكن 

يه بخطابات الضمان التي يتم تحريرها بينه وبين الشاحن من أجل يحتج قبل المرسل إل

وهذا يخالف بالتأكيد القاعدة المقررة في الأوراق .سند شحن نظيف على الحصول

التجارية عموما والتي امتدت إلى سند الشحن والخاصة بعدم إمكان الاحتجاج بالدفوع 

لشحن بقيمة ائتمانية تسمح في مواجهة الحامل حسن النية، توصلا إلى تزويد سند ا

إذ لا يتصور أن يقوم سند . بتداوله والحصول بمقتضاه على الائتمان بسهولة ويسر

الشحن بهذه الوظيفة في وجود قاعدة الاحتجاج بالدفوع في مواجهة المرسل إليه حامل 

  .)2(هذا السند
 

تكون  أن يتبين من الإنتقادات المقدمة أن فكرة الاشتراط لمصلحة الغير عجزت في

البحث عن  مما يستلزمسندا قانونيا لتبرير الرجوع المباشر للمرسل إليه على الناقل، 

 . أساس آخر لمثل هذه العلاقة

  

  

  

  .  83، ص  2004سوزان على حسن ، عقد نقل البضائع بالحاويات ، دار منشآة المعارف بالأسكندرية ، / دة – 1
  .83ابق ، ص عباس مصطفى المصري ، المرجع الس/ د –2
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  :ةـنيابة الناقصالـ نظرية 

هذه النظرية لتبرير التزام المرسل إليه بدفع أجرة النقل ) Ripert(ريبار  الفقيهاعتنق 

من يتعاقد بإذن ولحساب الغير يعتبر نائبا عنه فتنصرف  لفكرة في أنوتتلخص هذه ا

تنفيذ التزاماته الواردة آثار العقد إلى الغير باعتباره الأصيل ويظل النائب مسؤولا عن 

اقل يعتبر نائبا عن بالعقد شأنه شأن الأصيل، وعليه فإن الشاحن في تعاقده مع الن

يظل بموجبها ملتزما بالوفاء بأجرة النقل شأنه  وناقصة  تبقى نيابته غيرأن المرسل إليه 

                                 .)1( بةشأن الموكل الذي تنصرف إليه آثار العقد الذي أبرمه الوكيل وفقا لأحكام النيا
  

النظرية على وجود وكالة ضمنية بين الغير وأحد أطراف العلاقة  هذهتقوم 

العقدية الأصلية، بحيث أن طبيعة النظام الذي ينطبق على علاقات الغير المتعاقدين 

بين  يتغير في هذه الحالة ليصبح تعاقديا، وهي صيغة من صيغ إيجاد علاقات مباشرة

الغير والمتعاقدين تتميز باحترام مبدأ عدم الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية، 

   )2(. من علاقته التعاقدية لكي يختار نظام المسؤولية التقصيرية خرجفليس للمتعاقد أن ي

المرسل إلیھ، وھذه أن الشاحن حین تعاقده مع الناقل یتصرف بصفتھ نائبا عن  وھذا معناه

یبقى فیھا الشاحن طرفا في عقد النقل في الوقت الذي یكون فیھ  ،نیابة ناقصةابة النی

المرسل إلیھ طرفا في ذات العقد وفقا لأحكام النیابة التي تقضي بانصراف أثار العقد إلى 

  .)3( الطرف الأصیل

 تقوم على نية افتراضية فهي تجعل من المرسل إليه من النقد كونها هذه النظريةلم تسلم 

إلى أن  إطلاقاطرفا في عقد النقل، رغم أن الشاحن حين تعاقده مع الناقل لم تتجه نيته 

تكون له صفة مزدوجة صفتـه كأصيل وصفته كنائب عن المرسل إليه وجعله طرفا 

  .في العقد

  

  

1 – G.Ripert , droit Maritime , Tome 2 Paris 1952, n° 1662, p548 . 

  .   99، المرجع السابق  ، ص  عباس مصطفى المصري / د – 2

  .  83وزان علي حسن ، المرجع السابق ، ص س/ دة – 3
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الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى عدم إمكانية تغيير المستفيد من سند الشحن ف

و الالتزامات التي يتضمنها هذا السند لا تخص إلا شخصا محددا باعتبار أن الحقوق 

، الشحن و مقرر من إمكانية تداول سندألا وهو الأصيل، وهو يتعارض مع ما ه

الحامل الذي   عن وانتقاله بين أكثر من مستفيد، مما يصعب معه افتراض نيابة الشاحن

يتقدم للربان والذي يكون في الغالب شخصا آخر غير المرسل إليه الذي كان الشاحن قد 

  .)1(تعاقد لحسابه عند إبرام عقد النقل
  

  :  ن سند الشحن ذاتـه المرسل إليه يستمد مركزه م - 

لسند الشحن دور كبير في مجال التجارة البحرية ولقد تطور من مجرد إيصال 

مثل استلام البضاعة إلى أداة لإثبات عقد النقل وإثبات شروطه إلى أن أصبح أخيرا ي

بيع أو رهن هذه  حامله مثل البضاعة المشحونة ويتم تداولها بتداوله وبذلك يبقى بإمكاني

أن لسند الشحن وجهان وجه عيني ) Rodière(روديار  الفقيهويرى . )2( البضاعة

)Aspect réel ( ووجه شخصي)Aspect personnel ( فالأول يمثل البضاعة

  .)3(المشحونة والثاني يتيح لمن يحوزه الحق في المطالبة باستلام البضاعة

  :ويترتب على هذه النظرية النتائج التالية

النية يخوله سند شحن حقا خاصا، لا يتأثر بالعلاقات التي بين  إن المرسل إليه حسن -

وعليه فإن الناقل لا يستطيع أن يحتج قبل المرسل إليه بالدفوع التي  ،الناقل والشاحن

  .يمكن أن يحتج بها في مواجهة الشاحن

ن لم يكن قد إيلتزم المرسل إليه بالشروط الواردة في سند الشحن ويدفع أجرة النقل  -

ها الشاحن، كما يلتزم بالشروط التي أحال إليها سند الشحن في مستندات أخرى، دفع

  ل ـة فإن الناقـفالسند يشكل وحدة لا تتجزأ، وإذا امتنع المرسل إليه عن تسلم البضاع

  

  .101لمرجع السابق،صصري، امعباس مصطفى ال/ د -1
قانون الأعمال،غير منشورة، جامعة وهران  محاضرات في القانون البحري،ماجستير،)الابن(حبار محمد /د – 2

  .2002كلية الحقوق 
3 -  R.Rodière, Traité général de droit Maritime, Tome 2,paris,1968, n  481, p 110. 
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المشحونة الحق في يفقد حقه الثابت بالسند وإنما يحق له أن يباشر على البضاعة لا 

الشاحن أن يفقده ذلك الحق في الرجوع ضد حبسها كما يكون له حق امتياز عليها دون 

   .)1(ا في عقد النقلـباعتباره طرف
  

حالة النقل البحري بغير سند أنها لم تتناول هذه النظرية أنه يعاب على إلا 

شحن، فهي لا تشكل بذلك معيارا جامعا مانعا، وعلق روديار على هذه النظرية بأنه 

تكون  هاالمرسل إليه حاملا لسند الشحن ولكن يمكن الإستناد إليها في حالة ما إذا كان

معمول به في الحل ال وقد أشار ذات الفقيه إلى. قاصرة في حالة عدم وجود سند الشحن

ز ـففي حالة صدور سند الشحن فإن الحائ.الفقه والقضاء الإيطالي لمواجهة هذه الحالة

ي حالة عدم صدور سند الشرعي للسند يملك حقا ذاتيا ومستقلا في مواجهة الناقل، أما ف

ا ذه أنغير  .)2(سه في الاشتراط لمصلحة الغيرساالشحن فإن حق المرسل إليه يجد ا

  .الحل غير مقبول لكونه يعطي تفسيرين لمركز قانوني واحد
  

إن القول باعتبار سند الشحن ممثلا للبضاعة يتم تداولها بتداوله وأن حيازته تمثل حيازة 

ن كونه مجرد افتراض استلزمته الضرورات العملية، ولا البضاعة هو أمر لا يخلو م

ا ـاؤل مطروحـل التسـوال، إذ يظـال من الأحـا بأي حـا قانونيـل أساسـيشك

عقد  وحقه في المطالبة بتنفيذ هـل إليـز المرسـي لمركـاس القانونـالأس ولــح

  .)3(لم يكن طرفا فيه وكذا التزامه بشروط سند الشحن
  

  : ثلاثي الأطراف نظرية العقد  - 

يرى رأي آخر من الفقه أن عقد النقل هو عقد ثلاثي الأطراف يجمع الشاحن والناقل 

والمرسل إليه منذ البداية ، وإن كان الطرفان الأولان يظهران فورا وقت إبرام العقد، 

  لــا تهم معروفة ومحــددة ، فإن الشخصية الثالثة يمكن أن تظـون شخصيـوتك

 

  117طفى المصري، المرجع السابق، ص عياس مص/د– 1
2 - R.Rodière, Traité général de droit Maritime, Tome2, op.cit, n 408, p 27 . 

  . 118عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص  /د – 3
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بعض الوقت مجهولة بالنسبة إلى الناقل وأن العلاقات بين الناقل والشاحن لا توجد 

لبضاعة وتوصيلها بين أيدي المرسل إليه ويرى روديار أنه أصلا إلا بغرض نقل ا

يشكل استثناء على مبدأ نسبية أثر العقود وهو استثناء تبرره الوظيفة الاقتصادية لعقد 

  .النقل
 

رأي السابق على أساس أنه من غير المنطقي تقرير عدم ظهور المرسل الانتقد 

ن ثم القول بأنه طرف في هذا العقد دون إليه عند إبرام العقد الأصلي بين الناقل والشاح

بصفة شخصية ولا حتى من خلال نائب عنه، وهذه النظرية  مجلس العقدأن يظهر في 

  .)1(تقوم على افتراض لا يسنده واقع أو قانون

  :نظرية الانضمــام

تقوم هذه النظرية على اعتبار المرسل إليه من قبيل الغير ولكنه يصبح طرفا في 

رد قبوله له، فهو لا يعتبر لا طرفا ولا غيرا ولكنه يتحول من مركز إلى عقد النقل بمج

  .)2(آخر بصفة متتالية
  

غير أن السؤال المطروح كيف يمكن للمرسل إليه الذي هو في أصله من الغير 

أي ) L’adhésion(؟ يفسر هذا التحول بالانضمام في عقد النقل أن يتحول إلى طرف

  .)3(جه قيامه بعمل إيجابي ليصبح طرفا في العقديقد نتانضمام المرسل إليه إلى الع

يز بين الانضمام إلى العقد الذي يعبر عنه عادة بتسلم البضاعة و بين يب التمــويج 

  يصبح  في الحالة الاولىف.روط العقد ويعبر عنه عادة بتوقيع المرسل إليه،ـول شـقب

  

 
1-R.Rodière et E. Pontavice, droit maritime ,12ème Ed,dalloz 1997,  n 359, p 336. 

  .، المرجع السابق)الابن(حبار محمد /د -2

3-p.tosi ;l’adhésion du destinataire au contrat de transport, in Mélanges 
mouly ,litec,Paris1998,p175,cité par f.Boukhatmi ,, aspects du contrat de transport de 
marchandises par mer en droit algérien et dans les conventions internationales , thèses de 
doctorat d'état en droit , université d'Es-Senia , Oran – algérie 2002, p48. 
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أنه في ى على الناقل، في حين  في العقد مما يمنحه حق رفع دعو المرسل اليه طرفا

 يجعل من الشروط الاتفاقية لهذا العقد ذات العقد شروطالخاصة بقبوله  الحالة الثانية

حجية عليه وبالأخص تلك التي لا تخدمه مثل الشروط التي تحد من مسؤولية الناقل 

حتى ولو تسلم المرسل إليه ة المختصة في حالة وقوع النزاع، تعين المحكم التيأو

قل قبوله لها وقت عليه إلا إذا أثبت النا االبضاعة فإن مثل هذه البنود لا يحتج به

  .التسليم
  

المرسل إليه يعبر عن إرادته بالانضمام إلى العقد بقبوله تسلم البضاعة فإذا ف

فقط لأنه لا يرى نفسه مرسلا إليه فهو يضع نفسه  -بدون سبب –رفض تسلم البضاعة 

كتأخير (خارج عقد النقل، وبالمقابل إذا كان الرفض لسبب جدي له علاقة بعمل الناقل 

فليس العقد نفسه الذي يرفضه وإنما محل هذا العقد أي البضاعة ومن تم ...) لفت أو

  .)1(يحتفظ بصفته كطرف وبحقه في رفع دعوى المسؤولية العقدية ضد الناقل البحري
  

ن هذه النظرية تبرر مركز المرسل إليه في عقد النقل وحقه في رفع الدعوى إ

عدم سريان الشروط الواردة بسند الشحن المسؤولية التعاقدية ضد الناقل، كما تفسر 

أنه يجب توفيق بين هذه النظرية ونظرية العقد ثلاثي الأطراف  رىنالتي لا يقبلها و

  .ذلك أن انضمام المرسل إليه يجعل من العقد عقد ثلاثي الأطراف

  

  :ة ــمن هذه المسأل  ـ موقف القضاء والتشريع 2

وضعية المرسل إليه   بخصوص.والتشريع ير على موقف القضاءلقد كان للفقه أثر كب

  .وفيما يلي تحليل لموقف كل منهما في عقد النقل البحري

   :اء ضف القـــ موق

في غياب أحكام قضائية منشورة في الجزائر بخصوص مركز المرسل إليه مما 

  سعى لإبراز موقف القضاء من خلالنيستحيل معه معرفة موقف القضاء الجزائري، س

  

1 - B.Mercadal, droit des transport terrestres et aeriens ,dalloz,1996, n° 139 , p84. 
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  .القضائين المصري و الفرنسي

لم تأخذ محكمة النقض المصرية باتجاه محدد بخصوص هذه المسألة المهمة وإنما 

تضاربت أحكامها وتشعبت ما بين اعتبار المرسل إليه طرفا في عقد النقل وبين اعتباره 

إن قانون التجارة البحري : "... قررت 17/06/1965الغير، ففي حكم لها مؤرخ في من 

ل  ــيجعل المرسل إليه طرفا في سند الشحن يتكافأ مركزه حين يطالب بتنفيد عقد النق

هذا  ومنذ ارتباط يرتبط به الشاحن نه يرتبط بسند الشحن  كماأو مركز الشاحن  و 

   "  1967/06/29 فيم آخر خاص بنقل بري مؤرخ بينما قررت في حك..." الأخير به

أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفا في عقد النقل الذي انعقد بين  الثابت فقها وقضاء

المرسل والناقل إلا أنه يكتسب حقوق ويتحمل التزامات من هذا العقد ومن تلك الحقوق 

  .)1( .."الرجوع على الناقل بتعويض
  

القضاء إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغير إذا ما أراد غير أنه غالبا ما يستند 

يق فائدة من خلال نظام المسؤولية العقدية، ولقد كرس القضاء الفرنسي قديما هذه قتح

  .)2(1891/12/22في  حكم محكمة النقض الفرنسية  النظرية من خلال
  

 يرنظرا للانتقادات السالفة الذكر والتي وجهت لنظرية الاشتراط لمصلحة الغ

ر  القضاء الفرنسي موقفه، معترفا دائما للمرسل إليه بحق الرجوع المباشر على غي

الناقل ولكن على أساس أنه يستمد هذا الحق من سند الشحن ذاته، وبغرض حماية 

ائتمان هذا السند فلقد اعترف القضاء الفرنسي بحق مطلق لحامل الشرعي لسند 

ع الدعوى المسؤولية العقدية ضد الناقل، هو الوحيد المؤهل لرف ليصبح ،)3(الشحن

  أشخاص آخرين غير الحامل تعلق الامربالشيء الذي أدى إلى نتائج غير عادلة، كما لو 

  

  

  .366  ، صعباس مصطفى المصري، المرجع السابق/ د – 1

2 - F.Boukhatmi, op.Cit, p44 

3 - Cass.com. 25/06/1985, DMF, 1986, p540 
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ملوا أضرارا ناتجة عن العقد فلهم مصلحة في رفع الدعوى إلا أنهم الشرعي لسند قد تح

  .يجدون أنفسهم بدون صفة
  

وضعت حدا  1989/12/22وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية مؤرخ في  

للقضاء السابق بإقرارها قبول دعوى الشاحن غير حامل لسند الشحن إذا كان الوحيد 

  التي تستند اعتماد القضاء الفرنسي للنظريةمما أدى إلى زوال  )1(الذي تحمل الضرر

على سند الشحن ذاته في تفسير مركز المرسل إليه وفتح المجال لنظريات أخرى والتي 

 .من بينها نظرية الانضمام

  : عــموقف التشري - 

 ـلم يورد المشرع الجزائري نصا صريحا بشأن هذه المسألة ولكن ب  وعـالرج

 39ت المـادة  الإشكال حيث نص  تفسيراستخلاص  كنيم أحكام القانون التجاري  إلى

إذا كان المرسل إليه غير المرسل نفسه فلا تترتب إلى المرسـل إليـه الالتزامـات    :"

  ."المتولدة من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل

 ـويكون القبول صريحا، إذا صرح المرسل إليه بقبول سند الشـحن   القول أو ب

أو بوسائل التعبير الحديثة، ويعتبر قبوله ضمنيا إذا تسلم البضاعة أو إذا طالـب   الكتابة

الناقل بتسليمه للبضاعة أو طالب فحصها قبل إنزالها، أو لم ينازع في مطالبة الناقل له 

  .)2(بأجرة النقل 

ويستفاد من نص المادة السابقة أن المشرع الجزائري جعل المرسل إليه خارج  

رى أن أو.ة العقدية ولكنه يصبح طرفا فيها لقبوله الصريح أو الضمنيإطار العلاق

موقف المشرع الجزائري معيب على أساس أن يمكن المرسل إليه من الاستفادة من 

  لنقل  عقد المترتبةعلى الحقوق المتولدة عن عقد النقل، في حين يشترط لتحمله التزامات

  

  

1- M.Remond gouilloud, le contrat de transport, Dalloz 1993, P34. 

  حبار محمد الابن، المرجع السابق/ د – 2
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وكان .مختلفين حسب كل حالة وصفين مركز المرسل إليه  قبوله، وأن ذلك يضفي على

ضمنى النقل متى صدر منه قبول صريح أو عليه القول بأن المرسل إليه طرف في عقد

ن قانون النقـل والتـي اعتبـرت    م 65على غرار ما تبناه المشرع العراقي قي المادة 

المرسل إليه طرفا في حقوق وإلتزامات عقد النقل إذا قبل ما جـاء فيـه صـراحة أو    

  ).1(ضمنا

مؤرخ  69-98قانون يحمل رقم  فانه  تجدر الملاحظة  الى صدور أما في فرنسا

منه هي التي جاءت بحل هذه المسألة وهـذا بتعـديلها    10المادة  و 1998فبراير  6في 

مرسل إليه طرفا في عقـد  فنصت على اعتبار من القانون التجاري الفرنسي 101مادة لل

، و ذلك بمخالفة مـا كـان   تسلم البضاعة ابرامه ولم تعد تحدد موقت قبوله  النقل منذ

  .)2( وعليه فإنه مدين بأجرة النقل للناقل القضاء يعتمده

  :حق التقاضي الممنوح للمرسل إليه الشرعي   - ب 

ن التفسير الذي يعطي لمركز المرسل إليه في عقد النقل فلا أحد ينازع مهما يك

  .في قبول دعواه

 749ولإثبات صفة المرسل إليه يتعين على هذا الأخير عملا بأحكام المادة 

ج أن يقدم سند الشحن التي يعتبر سندا لحيازة البضائع واستيلامها وقد تكون .ب.ق

املها، وصدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العليا وثيقة الشحن اسمية أو إذنية أو لح

قضى برفض دعوى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل  1996ديسمبر  17بتاريخ 

لكونهما لم تبررا صفتهما  -كانت رامية إلى تعويض الخسائر –وشركة سوناطراك 

  .)3(كمرسل إليه بتقديم وثيقة الشحن

، 1999شرح قانون التجارة البحرية، مكتبة دار النشر والثقافة للتوزيع عبد القادر العطير، الوسيط في /د  -1

  .1الهامش رقم  439ص

2 - Ph. Le Tourneau et L.Cadiet, droit de la responsabilité et des contrats, 2ème Ed, 

Dalloz 2000\, n°3589. p788.  

لجزائرية،الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية و مسؤولية الناقل البحري،المجلة القضائية ا،سان بوعروج ح/ذ—3

  . 13البحرية،عدد خاص،   ص
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  ويطرح التساؤل حول مدى قبول دعوى المرسل إليه الفعلي ؟

الحامل سند الشحن أو المرسل إليه في رفع الدعوى ليس مطلقا في كل   إن حق

ل إليه المعين في الأحوال، فينتقل هذا الحق أيضا للمرسل إليه الفعلي عندما يكون المرس

  .سند الشحن وسيطا أو وكيلا بالعمولة

حكم محكمة النقض الفرنسية إصدار استقر عليه القضاء الفرنسي منذ قد و

أن مجرد كون المرسل إليه ، غير على الأخذ بهذا المبدأ 1951 نوفمبر 6 المؤرخ في

تصرف لحسابه لا يفإنه  ،لنقللوكيل العمولة متى تعلق الأمر بخاصة  ،الظاهر وسيطا

   .قبول دعوى المرسل إليه الفعليلو لذلك فإنه يبقى غير كافي الخاص 

الذي يجب أن يظهر به صفة المرسل  الوصف القانوني ويطرح الإشكال حول

إليه في سند الشحن حتى يسمح له أن يقاضي الناقل؟ وأجابت محكمة النقض الفرنسية 

:  1987جويلية 15و  1987 أفريل 17عن هذا الإشكال في قراريها المؤرخين في 

قبول دعوى الشخص المذكور اسمه في سند الشحن في الخانة المتعلقة فإعتمدت مبدأ 

 هاولكن) أي الشخص الواجب إخطاره عند وصول البضاعة" (Notify-party"بـ 

  . )1(وحده إذ يجب أن تعزز هده الصفة بعناصر أخرى لا يكفيأكدت هذا البيان 

لا فإن ذلك بالقول أن سند الشحن يجعل حامله مالكا للبضاعة إن الاكتفاء ثم 

تمسك به من مالك الأن عقد النقل لا يمكن و يمنحه الحق المباشر لرفع الدعوى، 

النقل ينشأ مؤداه أن عقد  اء بمنطقالقضيعتمد غالبا ما أنه  ، وة صفهذه الالبضاعة ب

لأن الدائن بالالتزام بالتسليم عرفة من هو الطرف مأن ذلك يقتضي على الناقل، ونايد

يراه بعض الفقه وهذا خلافا لما  )2هامالك و بتحديدأبملكية البضاعة هنا يتعلق مر لا الأ

  .)3(مالك البضاعةيبقى مقررا بدعوى الحق رفع من أن ال

  

1 - M.Remond Gouilloud, droit maritime, edditions a. pedone 1988, n° 612 p350. 

Cass, com 7 avril 1987, BT 1987, p311. 
Cass, com 15 Juillet 1987, B.T 1987, p532. 
2 - R.Rodière et E.du Pontavice, op.cit, p 359, p336. 
3 - H.Bermtane, la responsabilité du transporteur maritime, le phare n°27, juillet 2001, p35. 
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  وى ـرفع الدعالشخص المتنازل له عن حق في   - اــثاني

يمكن لمن له الحق في رفع الدعوى المسؤولية ضد الناقل أن يتنازل عن هذا 

الحق لصالح شخص آخر من الغير عن طريق حوالة الحق أو عن طريق الحلول 

  .)1( .وأيضا عن طريق تطهير السند
  

  .قـالشخص المحال إليه الح -أ

الذي يتم ذكر لشخص ل يعطىإذا كان سند الشحن اسميا فإن حق مباشرة الدعوى 

وهنا يلزم  .يمكن التنازل عنه عن طريق ما يسمى بحوالة الحقو مه في السند، إس

حامله فلا إشكال السند لأما إذا كان  .بهذا التنازل) الناقل(المحيل بتبليغ المحال عليه 

اة ذنيا وهو الغالب في الحيسند الشحن إكان ذا أما إ .تداوله عن طريق التسليملأنه يتم 

هير إلى أن يصل إلى يد ظالسند عن طريق التهذا العملية فقد جرى العمل على تداول 

لناقل عن الضرر أو التلف اته لضاحائزا لحق مقصبح المظهر إليه الأخير الذي ي

  .)2( اللاحق بالبضاعة

  

  نـــأثر التأمي -ب

ضائية أغلبية القضايا المطروحة على مختلف الجهات القفي  هتجدر الملاحظة أن

منصوص عليها الالحلول بإستعمالها لدعوى محل المرسل إليه تحل شركة التأمين فإن 

المتضمن قانون التأمين  07-80من القانون رقم  144والمادة  ج.ب.ق 744في المادة 

معدل لقانون التأمين الصادر المتضمن قانون التأمين ال 07-95من الأمر  117والمادة 

  .  1980عام 

كمة العليا بعض المبادئ التي يجب احترامها لقبول دعوى المؤمن ووضعت المح

  : تتحد بما يلي  ضد الناقل

  
  
  

1 - M.Cel Alter.la responsabilite droit des transport.2 ed .dalloz 1989.p 136. 
  . ، المرجع السابق)الإبن(حبار محمد / د – 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

22 

وهو عقد موقع  ،م رفع الدعوىفي تقديم عقد الحلول يو يتمثلفالشرط الأول فأما 

الخسائر التي تم دفعها المبالغ المالية المطابقة لقيمة من المؤمن له والمؤمن يوضح 

قرارات تؤكد فيها أن عقد الحلول هو السند  فالمحكمة العليا أصدرت عدة. للمرسل إليه

طي لها ويع )المرسل إليه( القانوني الذي يسمح لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له

من :"... حيث أكدت 1996/02/27من ذلك قرارها المؤرخ في و . )1(الصفة والمصلحة

يحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير كما أن رافع  المقرر أن المؤمن

الدعوى أمام القضاء يجب أن تكون له الصفة وأهلية التقاضي ومن تم فإن القضاء بما 

ولما تبين في قضية الحال أن الشركة الجزائرية . لقانونيخالف هذا المبدأ يعد خرقا ل

لتأمينات النقل لم تقدم عقد الحلول الذي يعطى لها الصفة في رفع الدعوى الرامية إلى 

ولما رفض قضاة . الحصول على التعويضات عن الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة

     )2( "بقوا القانون تطبيقا سليمايكونون قد طفإنهم  الموضوع الدعوى شكلا لانعدام الصفة

في دعوى المسؤولية المرفوعة ضد الناقل  1997/09/23ر بتاريخ دفي قرار آخر صا و

إن تدخل شركة المؤمنة تحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير : "...

وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئة دعوى منازعة تسوية الخسائر البحرية 

فتعويض المؤمن ، )3( ..."لسماح للمؤمن والمؤمن له أن يباشرا هذه الدعوى معاوا

  .للمؤمن له ينفي عن هذا الأخير المصلحة في رفع الدعوى
  

  

  

  . 15حسان بوعروج، المرجع السابق، ص  /ذ – 1

زائر، الطبعة الثالثة  ديوان المطبوعات الجامعية، الجمعراج حديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ،  /د -  

و نظرا لشدة . لعقود التأمين البحريإلى إحتكار الشركة الجزائرية لتأمينات النقل الذي أشار :  159، ص  2003

المخاطر فهي تعيد التأمين للشركة المركزية لإعادة التامين و التي تحتفظ بنسبة معينة من المخاطر و تحول ما زاد 

     . جنبيةعلى قدراتها إلى الشركات الأ

  .183، المجلة القضائية، المرجع السابق، ص27/02/1996ب، مؤرخ في .ت.قرار المحكمة العليا، غ - 2

  .186، المجلة القضائية، المرجع السابق، ص 23/09/1997ب، المؤرخ في .ت.قرار المحكمة العليا، غ - 3
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ممارستها وب وجالمطلوب توافره لقبول دعوى شركة التأمين هو  لثانيالشرط اأما 

ن المحكمة العليا بتاريخ مصدر قرار قد  و .المهلة المحددة لهالدعوى الحلول خلال 

   ضالذي رفالعاصمة  الجزائرقضاء قضى بنقض قرار مجلس  06/05/1997

أن "مين الرامية إلى تعويض الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس تأدعوى شركة ال

أي خارج  5/06/1991ن عقد الحلول مؤرخ في وأ 30/11/1991تلك الدعوى رفعت في 

فأوضحت  ،"من القانون البحري 744مهلة ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 

سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليم البضاعة  أن الدعوى ترفع في مهلة"المحكمة العليا 

ا لأحكام ترفع أيضا وفقمن القانون البحري، كما يمكن أن  743عملا بأحكام المادة 

وذلك في  743حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة  744المادة 

  .)1("مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسديد قيمة الدين

يجب أن يتضمن عقد الحلول تاريخا فإنهم علاوة على الشرطين السابقين و 

  .)2(رفع الدعوىتاريخ سابقا على 

الحلول القانوني أن يكون هناك لإعمال دعوى ي كما يشترط القضاء الفرنس

أن يكون هذا التعويض في حدود ما التزمت به شركة  وتم دفعه للمتضرر تعويض 

فإنه يحل محله في إسترجاعه لمؤمن للمؤمن له من ابمجرد أدائه  و .التأمين تعاقديا

من  118 لمادةابفي التشريع الجزائري إن ذلك يؤكد  و. لمبلغ المستحق بموجب القانونل

يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه : "على أنه  و التي تنص  07-95الأمر 

في حق و هذا ال" ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له

  .يتم النص عليه في عقد التأمينلم  ول بقوة القانون حتى وإذن قرر يتالحلول 

ن الذي يريد مطالبة الشخص المسؤول بالمبالغ التي المؤمالمقرر هنا هو أن  و

  لى ما إيجب عليه أن يلجأ فإنه للمؤمن له بدفعها دفعها للمؤمن له والتي لم يكن ملزما 

  .)3(يكون متزامنا مع دفع التعويضيشترط فيه أن يسمى بالحلول الإتفاقي والذي 

  .17حسان بوعروج، المرجع السابق، ص /ذ – 1

2 - F.Boukhatmi, op.Cit, p224. 
3 - J.F.TANTIN, le droit d’action de l’assureur subrogé: pièges et parades, D.M. F 2002,    
     p803.   
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  نـالشاح: ي ـرع الثانـالف

مدى ، غير أنه فيما يتعلق بيعتبر الشاحن الطرف الرئيسي المتعاقد مع الناقل

  .أثار جدلا واسعا خاصة في فرنساه من عدمضد الناقل اه دعولرفعه على قدرته 
  

  لـالشاحن الطرف الرئيسي المتعاقد مع الناق - أولا

يلعب الشاحن دورا هاما في عقد النقل البحري باعتباره الطرف المتعاقد المباشر 

  .نـلنقل كشاحلمع الناقل، غير أنه غالبا ما يظهر وكيل العمولة 

   :  تعريف الشاحن -أ

 اتفاقية بروكسللم تتناوله  ي الجزائري الشاحن ولم يعرف القانون البحر

في معاهدة هامبورغ في مادتها الأولى في حين أنه تم التعرض لذلك . بالتعريف أيضا

كل شخص أبرم عقد أو أبرم  يراد بمصطلح الشاحن ":بنصها على ما يلي  3الفقرة 

ام بتسليم البضائع باسمه أو نيابة عنه عقد نقل البضائع بحرا، مع الناقل أو أي شخص ق

للناقل سواء تم ذلك التسليم بواسطته أو باسمه أو نيابة عنه وكانت تلك تتعلق بعقد النقل 

  ".البحري

التي تقع في حالات ومن الواضح أن هذا التعريف يشكل محاولة لتغطية أهم ال

 نقل أو الشاحن هو نفسه الذي أبرم عقد الفيها ي يكون تالحالة ومنها ال، الحياة العملية

الشاحن شخصا يقوم بتسليم البضاعة  اي يكون فيهتالحالة الكذا  نائبا عنه، ومتى كان 

أو (المتعاقد بالنسبة إلى الناقل فعلا إلى الناقل دون أن يكون نائبا عنه كما هو الشأن 

بتسليم يلزم الشاحن مع ملاحظة أن  .)1(عندما يسلم البضاعة إلى الناقل الفعلي) نائبه

ة إلى الناقل في المكان والزمان المتفق عليهما أو حسب العرف السائد في ميناء البضاع

بيانات والذي يتضمن  -بناء على طلبه –شحن البسند الناقل التحميل، وبالمقابل يزوده 

 القيام بها البضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب  ة الأطراف وـهويص ـتخ

  .)2(دفعهاالمستحق أجرة الحمولة  و

مارس  31لـمحسن شفيق،  الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر ، إتفاقية هامبورغ  /د – 1

  .89ص  1985، دبلوم  الدراسات العليا في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة  1978

  .ج.ب.ق 748المادة  - 2
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صحيحة عن حالة البضاعة حتى يتسنى  يجب على الشاحن أن يدلي ببياناتو          

لناقـل  لغير أنه يمكن . يكون ضامنا صحة تصريحهل لناقل أخذ الاحتياطات اللازمة ول

تـوافرت إحـدى الحـالات    مـا  رفض إدراج تصريحات الشاحن في سند الشحن إذا 

  :و التي تتحدد بما يلي  ج.ب.ق 755المنصوص عليها في المادة 

مية ووزن البضائع تكون لديه دواع جديـة للشـك فـي    عدد الطرود أو القطع وك" -

  .صحتها أو إذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها

علامات التعريف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة أو مختومة بشكل تبقـى   -

 "فيه مقروءة بصفة عادية حتى نهاية الرحلة

كما  غإبداء تحفظات عادة ما تضايمكنه  هفإن للناقلإذا توافرت هذه الأسباب فوعليه  -

البضـاعة مجهولـة   "أو " غير معتمدة من طرف الناقل"أو " حسب قول الشاحن: "يلي 

تجيز غالبية الـدول   و ".الوزن أو مجهولة المقدار أو المقاس أو المحتويات أو القيمة

ام ويمكن الاتفاق مثل هذه التحفظات بحجة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العإيراد 

  .)1(على ما يخالفها

بشأنها  تشاحن أن يقدم بضائع لم يرد ذكرها في سند الشحن أو وردلولا يجوز ل

لناقل إخراجها أو نقلها مقابل الحصول على الأجرة للا جاز إ بيانات غير صحيحة و

لاوة على حقه في التعويض وفقا للقواعد ـع عـي تستحق لنقل مثل هذه البضائـالت

  .)2( لعامةا
  

  Commissionnaire de transportوضعية وكيل العمولة للنقل  -ب

اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر : "لنقل بأنهلعقد العمولة  ج.ت.من ق 37عرفت المادة        

بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم موكله أو شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء 

  فـتعري ردبينما و ."الفرعية المرتبطة بالنقل ا الاقتضاء بالأعمالـوم عندمـوأن يق

  

  .، المرجع السابق)الابن(حبار محمد /د – 1

  .360، ص 1999قانون التجارة البحرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   محمود بريري،/د – 2
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 المؤرخ في 231-94من المرسوم التنفيذي  14لنقل في المادة لة ـولمل العـوكي

لمحدد لشروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع بأنه ا 27/07/1994

يعد وكيلا لنقل البضائع كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بنقل البضائع تحت "

ون ما مع مراعاة شروط التي حددها القانون بمسؤوليته وباسمه الخاص لحساب ز

  .)1(".التجاري

ريف المنصوص عليه في يظهر خلل في التع هفإنالتعريفين هذين وبتحليل 

وكيل العمولة يتصرف باسمه ولكن أن  هذا التعريفحيث لم يبين  ،القانون التجاري

 231-94التعريف الذي جاء به  المرسوم التنفيذي رقم بذلك فإن  و ،لحساب موكله

  .هو الأصح والأسلميصبح 

عكس  لنقللالتشريع الفرنسي لم يعرف عقد العمولة فإن  ،مقارنةعلى سبيل ال و

مباشرة وكيل عرف فالمشرع الفرنسي  .المشرع الجزائري في القانون التجاريقام ما 

في غياب تعريف يلجأ إليه  من القانون التجاري الفرنسي 94لنقل في المادة لالعمولة 

بأنه عقد العمولة للنقل عرفت محكمة النقض الفرنسية و قد  ،لنقللقانوني لعقد العمولة 

ضاه وكيل العمولة اتجاه موكله بالقيام لحساب هذا الأخير بالأعمال اتفاق يلتزم بمقت"

  .)2("القانونية اللازمة لنقل البضاعة من مكان إلى آخر

يكتسي طابعا عقد العمولة ا، فإن مدني اعقدتبقى ن الوكالة التي على العكس م و

 في حين أن  ر سم الغيإبيتم  ويتصرف الوكيل في الوكالة المدنية لحساب الغير و .اتجاري

    بتنفيذ العقد من وكيل العمولة يتصرف لحساب الغير ولكن باسمه الخاص وهو يتكفل

  

  .50،العدد1994أوت 3الجريدة الرسمية ،  ،1994جويلية  27المؤرخ في  231-94المرسوم التنفيذي  - 1
  

2 - B.Mercadal, op.cit, n°13, p15 : « La commission de transport est la convention pour 
laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de 
celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un 
autre ». 
 

Art 94 du code commerce français: « le commissionnaire est celui qui agit en son propre 

nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ». 
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 Obligation de(يعـد التزامه بتحقيق نتيجة . )1(إلى نهايته مقابل أجر محددبدايته 

résultat()2(.  في و من ذلك حقه لوسائل الملائمة لينفذ عملية النقل باختياره كما أنه

  .وبالأخص وكيل العبورخرين الآوسطاء الاختيار الناقلين و

عوض أن يكتفي أنه  ،ريل للعبولنقل هو وكليمكن القول أن الوكيل بالعمولة و 

يتكفل بتنظيم عملية النقل من البداية إلى النهاية، فإنه بإبرام عقود النقل لحساب موكله، 

من لعبور اوكيل إذا كان و . تمام عملية النقلحين ما يجعل مسئوليته قائمة إلى و هو 

المجرد لوكيل  د مهنة بالمعنىجنه لا يوفإلنقل لوكيل العمولة يعتبر الجانب العملي 

 .تجمع بشكل أو بآخر بين وكيل العبور ووكيل العمولة للنقلته لنقل ولكن مهنلالعمولة 

أنه لنقل هو وكيل بالعمولة أي لوكيل العمولة إن الجانب القانوني فأما من ناحية 

  .)3(يتصرف باسمه الخاص لحساب الغير

لنقل والناقل لأن لة وتجدر الإشارة أنه كثيرا ما يتم الخلط بين وكيل العمول

نقل البضاعة من مكان إلى مكان آخر، كما يحدث أن يقوم وكيل يأن بكلاهما يتعهد 

العمولة بنقل البضاعة فعليا وبالأخص إذا كانت نفس المؤسسة تتصرف غالبا بصفتها 

 لــناقال(ن معا افعندما تجتمع الصفت. للعمولة للنقل كما تتصرف بصفتها ناقلا وكيلا

التي يراها  تكييف العقد وتطبيق القاعدة القانونيةيقوم بالقاضي فإن ) عمولةوكيل الو

إنه تتوافر فإذا قامت مؤسسة بنقل البضاعة بنفسها ف. لبحث عن إرادة الأطرافلمناسبة 

تمسك بصفة أخرى، كما جرى العمل على أن الصفة الناقل وتفقد بذلك إمكانية فيها 

   مجرد قيام الناقلبحاجة لإذن من الشاحن،ف قل آخر دونيعهد الناقل بنقل البضاعة إلى نا

  

1- M.Benamar, quelques aspects du contrat de transit en droit comparé (France- Algérie), 

revue juridique Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, n°1, Avril 

1996, p9. 
 

2- R.Rodière  et E du Pontavice, op.cit, n°281-1, p260. 
 

3 - M.Benamar, op.cit, p10. 
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فإذا لم  ،لنقللمبدئيا صفة وكيل العمولة تتوافر فيه لا فإنه بالتعاقد مع ناقل آخر 

 ة يعترف له بصفصلاحيته أن ن يبقى ملقاضي فإن اتكن صفة الناقل محددة عند التعاقد 

  .)1(العناصر الدالة على ذلك مجتمعةلنقل إذا كانت لوكيل العمولة 
  

  مدى قبول دعوى الشاحن ضد الناقل - اــثاني

كان القضاء الفرنسي ولمدة طويلة يقضى بعدم قبول دعوى الشاحن مؤسسا ذلك 

 هأنغير  .)1(امطلقا واستئثاري اعلى وجوب حماية الحامل الشرعي للسند الذي يملك حق

المؤرخ " Mercandia"قرار روف تحت إسم المعقرار محكمة النقض الفرنسية ورد ب

فبموجب هذا القرار يصبح  .أحدث انقلابا في القضاءو هو قرار  1989/12/22:في 

حق التقاضي بصفته طرفا في على  ازائالسند حبر اسمه ـظهذي يـالن ـالشاح

قضت بقبول دعوى الشاحن ضد الناقل لذلك فإن محكمة النقض الفرنسية  و د،ـالعق

  .)3(الذي تحمل الضرر الناتج عن عملية النقل "الوحيــد"ن هو يكو ماعند

كما قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية تعرف باسم قضية 

» RONAMA  « نى الذي ظهره لمظهر إليه لإذبرفض دعوى مظهر لسند الشحن ا

هو رفع دعوى المسؤولية العقدية ضد الناقل رغم كونه يؤهله القيام بلا لأن ذلك لاحق 

  ي ــوالت» .)5( Majestic Maerst«  «وفي قضية أخرى تدعى بـ  ).4(متضرر الوحيدال

  
  

1 - B.Mercadal, op.Cit, n°15, p16.. 

2 - M.Remond - Gouilloud, droit Maritime, op.cit, n611, p349. 

3 – A.Vialard , droit maritime, P.U.F 1997, n° 498 , p425. 

     cass, ass.plén, 22 décembre 1989, D.M.F, 1990, p29. 

4 - F.Boukhatmi, op.cit, p226. 

5 - cass, com, 3 octobre 2000, D.M.F.2000, p1018, obs Bonassies :  

« après avoir relevé que la société HACO été désignée en qualité de chargeur sur le 

connaissement, qu’elle avait supporté le préjudice résultant du transport et que les 

assureurs l’avaient indemnisée de ce préjudice, le 2 Avril 1991, soit avant l’expiration du 

délai de prescription la cour d’appel… a violé le texte » 
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 بت لها ثبعد أن  ،لحق الشاحن في رفع الدعوىالنقض الفرنسية عادت فيها محكمة 

قام 1991/04/02 بتاريخ و أنه ، 1990/06/01وجود أضرار عند وصول السفينة في 

 مؤرخ في القرار محكمة إستئناف باريس و بالتالي نقضت  المؤمن بتعويض الشاحن،

أن بحجة عوى المؤمن ضد الناقل دو الذي رفضت فيه هذه المحكمة  1997/06/19

ما  في حقوق لا يملكها أصلا وعلى شركة التأمين لا تستطيع الحلول محل الشاحن 

 1993/06/25ركة التأمين إلا بتاريخ شلعنها لمرسل إليه اهذه الحقوق لم يتنازل دامت 

قرار مجلس باريس  نقضت محكمة النقض الفرنسيةو هنا .لتقادمليخضعها و أن ذلك 

بعد : ". بتأكيدها على أنه  لقانون العقد دون تطبيقهاو لى قانون التأمينإتكزة في ذلك مر

معينة في سند الشحن بصفتها شاحنا تحملت ضررا ال   HACOما تبين أن شركة 

قبل انقضاء  06/04/1991عن النقل وأن المؤمن قد عوضها عن هذا الضرر في  اناجم

  ."لقانوناخرق يكون  ... مدة التقادم، فإن مجلس الاستئناف

و أن أن مشكل التأخر في دفع التعويض من قبل المؤمن لا يطرح أصلا و 

أن المحيل لا يملك حق مباشرة يكمن في الوحيدة لعدم قبول دعوى المؤمن الحجة 

و الملاحظ في هذا القرار هو . مجلس باريسقضاة  دهـوهو ما اعتق .ضد الناقلاه دعو

بوجود ضرر ون الشاحن هو المتضرر الوحيد، و الإكتفاء التخلي عن إشتراط أن يك

      .   تعرض له الشاحن
  

 النظرية التعاقدية لسند الشحن من خلال جسدت محكمة النقض الفرنسيةو إن        

بعملية نقل نفذ جزء منها بواسطة ناقل و تتعلق وقائع هذه القضية " Nor berg"قضية 

قام المؤمن برفع دعوى ضد الناقلين و اقل بري، لناة بحري وعهد بالمرحلة المتبق

 و لكنها لمسؤولية الناقلين معا ابتحميل  أكسمحكمة إستئناف  تالبحري والبري، فقام

البحري بحجة أن الأول لم يكن التي قام برفعها ضد الناقل رفضت دعوى الناقل البري 

مؤكدة أن  قرارالالفرنسية بنقض هذا فقامت محكمة النقض  .حنشفي سند ال امذكور

ضد الناقل البحري رفض دعوى الناقل البري حينما صرحت ب أكسمحكمة إستئناف 

 اسندلم تعط  هافإن ،النقلهذا ما إذا كان قد تعرض لضرر ناتج عن فيبحث الدون 
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 Majestic"قرار الذي إعتمدته في مؤكدة بذلك موقفها السابق . )1( ..."القراره اقانوني

Maerst."  
  

  المدعي عليه ةــصف:  ثانيلا بـطلالم

حد أطراف عقد النقل البحري للبضائع الذي يتعهد أالناقل البحري للبضائع يعتبر 

لأنه يكتسي تعريفه أهمية كبيرة و .بنقل البضاعة من ميناء إلى ميناء آخر عبر البحر

ط خلكل تجنب ل، كما أنه )الأول فرعال(بتحديد الناقل البحري يتحدد  الطرف المسؤول 

بعض المتدخلين فإن ذلك يستلزم التمييز بينه و بين بين صفة الناقل  و صفات أخرى 

  ).الثاني فرعال( في عملية النقل البحري 
  

   عـتعدد صفات الناقل البحري للبضائ: رع الأولـالف

قد و  ،لشخص الذي يلتزم تعاقديا بنقل البضاعة على عاتق مسؤوليتهالا ـر ناقـيعتب

صعوبة معرفة الناقل الذي إن  و .لها لايلة النقل وهي السفينة أو مستغيكون مالكا لوس

أثناء نقلها تجد أساسها في التفكك أو التجزئة  تحمل مسؤولية البضاعةء ع عليه عبـقي

لال ـف أوجه إستغـستغلالها أو بين مختلإيحدث بين ملكية السفينة وبين قد الذي 

هذه العلاقات ، و إن المستغلو  المحهزو  المالكبين علاقات هنا تظهر إذ  ، (2) السفينة

سند في صورة إيجار أو  الذي قد يكون في صورة مشارطةالنقد التي يحكمها عقد 

وبلا شك فإن اطراف هذا العقد .  (3)الذي يحدد من يحمل صفة الناقل وهو شحن 

لا يعلم بها د ق غير أن الغير ،إلتزاماتهم المحددة بموجب القانون أو العقدعادة يعرفون 

دعوى رجوع رفع يؤدي به إلى اللجوء إلى و يدفعه للتصرف عشوائيا و أن ذلك 

 .التي تكون أحيانا محل إشكالو توضيح هوية الناقل يجب و بذلك فإنه  .تراضيةفإ

  

 

                                         
1 - cass.com19 décembre2000, D.M.F 2001, p222. 

2 - F . Boukhatmi ,op.cit.p 31. 
3-  M-Remond- Gouilloud, Droit maritime, Op.cit, , n°229 , p 126.  
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   اـالك السفينة ومجهزهـم - لاأو

أي مدى قدرتها على عبور البحر (تخصيص السفينة للملاحة البحرية يفترض 

يرها للقيام بمهمتها يوجود شخص طبيعي أو معنوي يتولى تس )تحمل المخاطر البحريةو

بما في ذلك الملاحية والتجارية التي يمكن أن تجمع في شخص واحد . على أحسن وجه

مالك السفينة قد يمسكها بنفسه أو يعهدها إلى فكما يمكن أن تتوزع بين عدة أشخاص، 

  .ك السفينة ومن هو مجهزهاغيره مما يتطلب معرفة من هو مال

  : ةــمالك السفين-أ

وقد تكون مملوكة  اأو معنوي اسواء كان طبيعيشخص تكون السفينة مملوكة ل

  .على الشيوع، وقد تكون مملوكة ملكية خاصة أو عامة

والذي  1996تجدر الإشارة هنا إلى الحكم المقرر في الدستور الجزائري لسنة  و

   (1)".النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي... العامةتشمل الملكية " يقضي بأنه 

هذا النص في الدساتير السابقة حيث كان هناك مبرر لوجوده رد مثل كما و

غير أن  .إقتصادي نتيجة إختيار الجزائر بعد الإستقلال للإشتراكية كمنهج سياسي و

وتبني نظام إقتصاد السوق عن النهج الإشتراكي عدولها الأحداث التي عرفتها الجزائر و

في الوقت  المفتوح على التجارة والمنافسة يجعل وجود مثل هذا النص غير مبرر

  .الحاضر

موقفه في هذا المجال حيث أجاز ممارسة مثل الملاحظ هو أن مشرعنا خفف  و

أصبحت المؤسسات الخاصة الراغبة في ممارسة فهذه الأنشطة من قبل القطاع الخاص 

.  )2(طة مؤهلة  لطلب إمتيازات شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية مثل هذه الأنش

المعدل والمتمم  25/06/1998ي ـالمؤرخ ف 05-98رقم  قانونالمن و هو ما يتجلى 

                                         
  .  1996المتضمن إصدار نص دستور  438 – 96قم من المرسوم الرئاسي ر 03الفقرة  17المادة  -1

دار  –الحرفي  -تاجر   - فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الأعمال تجارية /دة – 2

     .  245، ص  2003النشر إبن خلدون ، الجزائر 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

32 

من القانون  571ن القانون البحري من خلال نص الـمادة ـالمتضم 80- 76ر ـللأم

  " .وضوع إمتياز النقل البحري ملكية عامة ويمكن أن يكون م: "البحري
  

مكرر من القانون البحري  54إلى  49المواد من في ملكية السفينة كما تم تنظيم         

الجزائري وتعتبر ملكية سفينة شرطا لمنحها الجنسية الجزائرية بالإضافة إلى شرط 

 %51تشترط أن تكون السفينة مملوكة بنسبة  هاقبل تعديل 28لقد كانت المادة  و. الطاقم

ولكن بعد تعديلها . قبل أشخاص طبيعية أو معنوية حتى يمكن إعتبارها جزائريةمن 

أصبحت تشترط إظفاء الجنسية الجزائرية على السفينة أن تكون  05-98بموجب قانون 

مملوكة ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص إعتباري خاضع 

يمتد مجال أعمالها لتشمل الشخص " خاضع لقانون جزائري"وعبارة . للقانون الجزائري

المعنوي الذي له مركز إدارة رئيسي في الجزائر أو الذي له فرع في الجزائر حتى ولو 

  .كان مركزه الرئيسي في الخارج
  

، فنكون أمام ملكية شائعة وهي شخص وقد يشترك في ملكية السفينة أكثر من         

ع يوويفرق بين الش.  ركة وإستقرارهاصورة قديمة لا تزال قائمة رغم بروز فكرة ش

أي تنشأ عن إرادة وإختيار بعكس الشيوع ا ، عقدتعتبر هذه الأخيرة كون والشركة في 

المعنوية على  الذي قد ينشأ جبريا كحالة الإرث مثلا، كما يعترف للشركة بالشخصية

عامة خلاف الشيوع البحري الذي يعتبر نوعا من الملكية الشائعة يخضع للقواعد ال

كما يميز .  (1)الواردة في القانون المدني ماعدا ماتم النص عليه في القانون البحري

  :الفقه بين الشيوع المدني والبحري في أمرين
  

قيراط في حالة  24إن العرف البحري قد جرى على تقسييم السفينة إلى : اـأولهم

ليس لهذا التقسييم أي قيمة ملكيتها على الشيوع بحيث يملك كل واحد قيراطا أو أكثر و

قيراط أين لهذا التقسييم القيمة  64قانونية بخلاف القانون الإنجليزي الذي يقسمها إلى 

                                         
  .  186ص المرجع السابق  ، ،  محمود بريري/د  - 1
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مالكا وليس هناك مانع  64القانونية الملزمة حيث لا يقبل تسجيل السفينة على أكثر من 

  .من إشتراك شخصان أو أكثر في قيراط على أن يسجل بإسم واحد منهم
  

التشريعات إلى أنه حالة عرضية يجب  ينظر إلى الشيوع المدني في أغلب:  اـثانيهم

إزالتها عن طريق القسمة على خلاف الشيوع البحري الذي يشجعه وهذا لما يحققه من 

   (1).إزدهار إقتصادي

ويسأل ملاك السفينة على الشيوع بالتضامن عن ديون التي تنشأ عن             

ملكية السفينة و إذا كان هذا هو وضع  (2).الملكية الشائعةع موضوإستغلال السفينة 

  .؟ ا عن تجهيزها لخوض رحلاتها البحريةذفما
  

  : ةــمجهز السفين -ب

الوقود ب ة لمباشرة رحلاتها البحرية يعني تزويدها بالمؤن وـداد السفينـإن إع

ها بالطاقم اللازم مواجهة المخاطز البحرية، علاوة على تزويدلوسائل السلامة الكفيلة بو

تجهيز "لقيادة السفينة وتقديم الخدمات اللازمـة اثناء الرحلة البحرية وهو ما يسمى بـ 

والأصل  .(3)هزوهو عمل قد يقوم به مالك السفينة فيجمع صفتي المالك والمج"  السفينة

أن المجهز هو من يقوم بتزويد السفينة بالوسائل البشرية والمادية ولكن سرعان ما 

ازل ـيستغلها أو يتنلرتبط أيضا بمن يستغلها فهو يجهز السفينة ليطور هدا المفهوم ت

وأصبح يفترض في مستغل " الإستغلال"ومن هنا بدأت تتبلور فكرة  ،ا الإستغلالذعن ه

  .(4)السفينة صفة المجهز

كل شخص : "ا بتعريفه للمجهزذوه الإستغلال تبنى المشرع الجزائري فكرةو قد       

ي أو معنوي يقوم بإستغلال السفينة على إسمه، إما بصفته مالكا للسفينة وإما بناءا طبيع

                                         
المسؤولية عن فعل الأشياء الغبر حية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، محمد زهدور،  /د – 1

  .161، ص 190دار الحداثة، بيروت، الطبعة الأولى،
  .190محمود بريري، المرجع السابق، ص / د – 2

  

  .184، ص نفس المرجع  -3
4- M. Remond- Gouilloud, droit maritime , op. cit, p 119. 
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الذي إعتمده موقف الوهو نفس ، (1) "ى صفات أخرى تخوله الحق بإستعمال السفينةلع

  .  (3)والمصري  (2)الفرنسي نامشرعال

ة يرفض إستعمال مصطلحات عامو لقانون الإنجليزي يجهل هدا الإصطلاح، و إن ا

نجد فيه مصطلحات ف. دةل حالــة على حكيفضل التحديـد الدقيــق ل ومجردة و

ة، ـه مالك السفينـد بـويقص، "  Ship Ouwer"ال ــل المثـى سبيـرى علـأخ

هو يبقى ل السفينة بإسمه ويتسجالذي يتم الشخص و يراد به " Managing-owner " و

 المالك الحقيقيالذي يبقى   "True –Owner "، إضافة إلى المسؤول عنها أمام الإدارة

  .  (4).لها

إرتباط بين صفة المالك والمجهز، فقد وجود  يتضح أنه لاعرضه مما سبق و        

وهنا تثبت  ،لك ويباشر الإستغلالذمالك سفينة غير مجهزة، ويتولى المستأجر اليقدم 

مدير ينوب عنه في  أما إذا عهد المالك بالسفينة إلى .للمستأجر وحده صفة المجهز

لأن الإستغلال يتم بإسمه  هاإستغلالها فإن صفة المجهز تثبت لمالكفي تجهيزها و 

وقد تثبت صفة المجهز لشخصين في وقت واحد متى كنا أمام مشارطة زمنية . ولحسابه

دارة الإبلنفسه حيث يتخلى المؤجر عن التسيير التجاري لصالح المستأجر ويحتفظ 

السفينة يستغلها بتأجيرها مجهزة فهو مجهز والمستأجر يستغل السفينة فمالك . الملاحية

ها دون ذود نقل مع الغير بإسمه الخاص ويكون مسؤولا وحده عن تنفيـرام عقـبإب

  ، أما في حالة إيجار السفينة على أساس الرحلة فيحتفظ المؤجر بالتسيير  5)(المالك 

                                         
  .ج.ب.ق 574المادة  -1
  :تعرف المجهز 1969جانفي  3من قانون  1المادة  -2

« celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou nom propriétaire ». 
   أو مستأجر لكا هو من يقوم بإستغلال السفينة لحسابه بوصفه ما" تجارة البحرية المصريالمن قانون  78المادة  -3

  ."كذللها، ويعتبرالمالك مجهزا حتى يثبت غير     
4  -M. Remond- Gouillond, droit maritime , op ,  cit, p 126. 

 .185محمود بريري، المرجع السابق، ص /د – 5
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إيجار يجمع بين إيجار الأشياء  يكون هو المجهز وهو ولها التجاري والملاحي 

   )1(.والخدمات
  

  

  

  

  Transporteur apparent et transporteur réel:الناقل الظاهر والناقل الفعلي-ايثان

  

ا العقد، أي ذه ذيقضي المنطق أن الناقل الدي أبرم عقد النقل هو من يتولى تنفي

و لكن قد تحدث إعتبارات . من ميناء التحميل إلى ميناء الوصولالقيام بعملية النقل 

تنفيد كل لفيستعين بناقلين آخرين إما القيام بعملية النقل بمفرده عملية يعجز معها الناقل 

   (2).ن من الشاحنذرحلة أو جزء منها دون حاجة لإال

لم يساهم في عملية  ويعتبر ناقلا الشخص الذي يظهر إسمه على السند ولو 

، حتى ولو تم إستعمال نماذج  (4)كافيا دعلى متن السنفيعد هدا البيان الظاهر  (3)النقل

  . لسندات خاصة بمجهز آخر غير ذلك الذي نفذ عملية النقل

وفي حالة تعدد الناقلين المبينين على متن سند الشحن كحالة إشتراك شركتين 

بحريتين فالمحاكم تقضي هنا بحق المدعي في الخيار بين أحد الناقلين وإعتبار الناقلين 

  (5).ؤولين بالتضامنمس

 .شرع الفرنسي لم يعرف الناقل البحريمشرع الجزائري على غرار المإن ال و      

قصدت به  1924فنجد إتفاقية بروكسل لعام فإنها تولت ذلك،  الإتفاقيات الدوليةأما 

أما . (6)" مالك السفينة أو مستأجرها الذي يكون طرفا في عقد النقل يبرمه مع الشاحن"

كل شخص أبرم مع الشاحن عقد نقل البضائع بالبحر أو "ة هامبورغ فعرفته بأنه معاهد

  (7)".أبرم هذا العقد بإسمه

                                         
  .1983حمدي الغنيمي، محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر /د – 1
  .387ص  مود بريري، المرجع السابق،حم/د – 2

3- F Boukhatmi, op.cit,  p34. 
4– R. Rodiere, traité général de droit Maritime, Tome 02, Op-cit , n° 401 p23. 
5- F. Boukhatmi, Op. cit , p34. 

   .1924المادة الأولى الفقرة أمن معاهدة بروكسل لعام  -6
  ).هامبورغ(ولى من الإتفاقية العامة للأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر المادة الأولى الفقرة الأ - 7
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

36 

و يتفق التعريفان السابقان في الجوهر وهو شرط صفة الناقل في أن يكون 

 :الموصوف طرفا في عقد النقل ويختلف التعريفان في أمرين

  ن الناقل قد يبرم العقد بإسمه أوأبأكيد هو حرص إتفاقية هامبورغ على الت : اـأولهم

عنه يعمل لحسابه، وينبنى على ذلك أنه إذا أبرم النائب العقد بإسمه فهو  بواسطة نائب

 .لو كان يعمل لحساب موكله ولا ناق بالنظر إلى الشاحن والغير

ة إسقاط التصريح في إتفاقية هامبورغ  بأن الناقل قد يكون غير مالك السفين:  اـثانيهم

    (1)....".كل شخص أبرم"لأن الأمر لا يحتاج إلى بيان ولعل ذلك يتجلى من النص

 1974كما جاءت إتفاقية أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم بطريق البحر لسنة 

فعرفت الناقل على أنه الشخص الذي يبرم عقد النقل أو الذي يبرم . باصطلاح جديد

عرفت هذا  و. نقل أو نفذ بواسطة ناقل منفذعقد النقل لحسابه سواء قام فعلا بتنفيذ ال

الأخير بأنه كل شخص آخر خلاف الناقل يقوم بتنفيذ كل عملية النقل أو جزء منها وقد 

فإنها  1978أما إتفاقية هامبورغ لسنة . يكون مالكا لسفينة أو مستأجرها أو مستغلها

    (2).جاءت بمصطلح الناقل الفعلي عوض الناقل المنفذ

يثار الإشكال إذا لا و (3)ى المسؤواية ضد من أصدر سند الشحن و ترفع دعو

تعاقد مع المالك المجهز الناقل فهنا تتحدد هذه الصفات في هو الذي كان الشاحن 

بإعتباره الممثل القانوني  لى الربانعلمدعي أن يرجع ليمكن أنه كما  ،شخص واحد

    (4).للناقل

فإذا كان إيجار  .فرق بين أنواع الإيجارينه أما في حالة إستئجار السفينة فإ

أما في حالة إستئجار السفينة . السفينة لمدة معينة فمستأجرها هو الذي له صفة الناقل

على أساس الرحلة فإن المؤجر يحتفظ بتسييرها التجاري وبالتالي له صفة الناقل أما إذا 

عن جميع الإلتزامات إستأجرت السفينة بهيكلها فيكون المستأجر هو المسؤول الوحيد 

                                                                                                                            
  . 38محسن شفيق ، المرجع السابق ،ص /د – 1
  . 53، ص1989دار منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية،   النقل الدولي للبضائع ،أحمد محمود حسني/د -2

3 -  R. Rodiére et E. du Pontavice, op.cit.n 382-3, p387.  
4 -  R. Rodiére, Op. Cit, n° 697, p327. 
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في عدة عندنا ما أكدته المحكمة العليا ذا وه  (1).التي عقدها ربان السفينة لخدمتها

   )2( .صادرة عنها قرارات

سند شحن صادر في إطار وجد متى ن صعوبة تحديد الناقل المسؤول تظهر و إ

هذا ل لاحنا مشرعقد أورد  و .إسم الناقلبيان السند من ى خلمتى مشارطة إيجار أو 

إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة : "ه على أنه نصب. ج.ب.قمن  754الإشكال في المادة 

الشحن، عد مجهز السفينة التى تحمل البضاعة على متنها هو الناقل، وكذلك الحال إذا 

يظهر الخلط  تعريف هذا الو مثل ". لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن بشكل غير دقيق

  .لذي قد يكون مالكا لسفينة أو غير مالكالمجهز في مفهوم ا

الخطأ المرتكب من قبل نفس يقصد المجهز المالك وهو أن يستحسن كان و إنه 

   )3(. 09/07/1989المحكمة العليا عندنا في قرارها المؤرخ في 

كما أنه في قضية أخرى قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قرار صـادر         

برفض دعوى الشركة الجزائرية لتأمينـات النقـل و المؤسسـة     04/09/1972عنه في 

إذ أسـس  . الوطنية للتموين بالمواد الغذائية المرفوعة ضد شركة نوربال لإنعدام الصفة

مجلس قضاء الجزائر قراره على إنعدام صفة المستأنفة نوربال معتبرا أن سند الشحن 

صفته الناقل ، فنقضت المحكمـة  يحمل إسم كوميسال الذي يجب أن ترفع دعوى هذه ب

بعدما أن تبين لها من عناصر الملف و خاصة مـن   25/10/1993العليا هذا القرار في 

  و لكن هذه الصفة مؤكدة ببطاقة . تقرير الخبرة أن إسم شركة نوربال لم يذكر كناقل

                                         
  
  
  
 عدد خاص بإجتهاد الغرفة التجارية والبحرية ،حسان بو عروج، مسؤولية الناقل البحري، المجلة القضائية/ د -1

 . ج .ب.ق 730و  701و   651: واد المو أنظر . 21 ص 2001، للمحكمة العليا الجزائرية
  ، المجلة القضائية الجزائرية ، المرجع   22/11/1994ب ، المؤرخ في . ت .العليا ، غ  قرار المحكمة - 2

   . 216السابق ،ص       
3 – F.Boukhatmi ,Op.cit, p33. 

.71، المجلة القضائية الجزائرية، المرجع السابق،ص  09/07/1989ب، المؤرخ في .ت.غقرار المحكمة العليا، -  
   ، 1994، المجلة القضائية الجزائرية، العدد الأول، 25/10/1993ب، المؤرخ في .ت.غ قرار المحكمة العليا، -4

  .164ص     
  

قضى  فإن القرار الذي" المعلومات و المصادق على صحتها من طرف الربان، و بالتالي 

نعدام الصفة لدى المطعون ضدها دون الأخذ بعين الإعتبار هذه الوثائق قد خرق القانون، بإ  

       )4(." و يستوجب النقض
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صفة الناقل يوضح إعتبرت أنه في غياب بيان فإنها أما محكمة النقض الفرنسية 

للمرسل إليه الرجوع عليه دون الأخذ بعين  و ،المجهز مالك السفينة هو الناقلفإن 

في قرارها المؤرخ هو الحل الذي إعتمدته و ،الإعتبار العناصر الخارجية لسند الشحن

  )1(.21/07/1987في 

سند الشحن متى كانت ذمة لحامل الهذا الحل يشكل حماية أكيدة للغير و إن 

القيام لغير حامل سند الشحن لإختلف الأمر فإنه يمكن فإن  ،المجهز المالك موسرة

توجد قرارات حديثة في فرنسا و أنه . سرومفيه صفة الالذي تتوافر مقاضاة المستأجر ب

بقبول دعوى الدنيا تخلت عن إجتهاد محكمة النقض الفرنسية وقضت فيها المحاكم 

ل المستأجر وكذلك ضد صدور سند الشحن من قبمن رغم بالالمرسل إليه ضد المجهز 

  .  )2(.المستاجر رغم أن السند جاء خاليا من بيان إسم الناقل

  

 " identity of carrier clause"ى ــرطا يسمـن شـقد يتضمن سند الشحو 

الناقل هو مالك السفينة وليس مستأجرها عندما يوقع السند مـن   نو هو شرط مؤداه أ

يصبح المالك هو المسـؤول عـن الأضـرار     و المطالبات مما يحميه من. قبل الربان

الشرط في إنجلترا في وقت لم يكن فيه المسـتأجرون   هذاظهر .  (3)اللاحقة بالبضائع

لمالكي السفنن الأمر الذي يجعل مثل هذا الشرط غيـر   دون من تحديد المسؤوليةييستف

نتقد هذا كما إ .(4) 1957وضعته معاهدة بروكسل لعام  مقبول بعد نظام المسؤولية الذي

في مشارطة الإيجار  غالبا ما يقابله شرط آخر مدرجو . لطابعه الغامضنظرا الشرط 

   .رـلحساب المستأجيتم يقضي بأن توقيع الربان 

 
     
1 – M. Remond – Gouilloud , Droit maritime, Op.cit , n° 535 , p307 . 

2 – F. Boukhatmi ,Op.cit, p34.    

3 – F.Boukhatmi ,Op.cit, p33.     

4 – R.Rodière , Droit maritime , tome 2 , Op.cit, n° 698 , p330.  
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فإن الممارسة الميدانية في مجال النقل البحري ترفض كل أثر لهذا بذلك  و          

حق المؤجر في رجوعه  حفظلكونه ي الشرط لما يمنحه للمستاجر من حماية تعسفية و

يقابل هذا الشرط شرط آخر و ) 1( .الإيجار ةـــارطعلى المستأجر في إطار مش

بمقتضاه يتصرف مستأجر السفينة الذي   « Démise clause » مغاير له يعرف بـ

   .كممثل لمالكها

  

يختلف الشرطان في كون الأول يمنح صفة الناقل لمالك السفينة وحدها بينما الثاني  و

ر أنه لا يحتج يغ .ل سلطات التسييرالذي إنتقلت إليه ك يقضي بعودتها إلى المستأجر

كما يبقى الشرطان غير . متن سند الشحنعلى ظاهرين ا نوبهما على الغير ما لم يك

   .لا يتماشيان مع روح معاهدة بروكسل وقواعدها الآمرة ومجديين من الناحية العملية 
  

  

  

  

  

  

  

  

ن للإتمــام عملية يحتاط المساعدون البحريون المتدخلوذلك لتفادي إنه  و            

ان ـا وذلك بادراج البيـرفون بهـي يتصـة التـالصفبند يوضح إدراج ـل بـالنق

As agent only "  ". )2(   ؟  نيهؤلاء المساعدتحديد  البحث عني منا ـو هو ما يقتض

م عن الناقل البحري ـتمييزهمن تم  و .؟ في عملية النقلفي كيفية مساهمتهم و البحث 

  . عـللبضائ

  

  

  

  

  

  

  

 

1 -  F.Boukhatmi ,Op.cit, p 34.     

2 - M. Remond – Gouilloud , Droit maritime, Op.cit , n° 535 , p 308. 
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ز الناقل البحري عن بعض المساعدين المتدخلين في عملية ـتميي: يـرع الثانـالف

  .ريـالنقل البح

عدة أشخاص يساعدون في نجاز عملية النقل البحري يتدخل لإ لتحقيق وو إنه        

قديما كان يكفي مع صغر حجم السفن وحمولتها أن و . ر الحسن لعملية النقلـسيال

ربانها، ولكن تطور تقنية بناء السفن العملاقة وضخامة حمولتها ورغبة  يتولى كل ذلك

وما للوقت من اهمية أدى إلى ظهور متخصصين  ،مستغلها في حسن الإستفادة منها

كانت هذه  و. حاجات الشحنةبتعلقت بحاجات السفينة أو أالمهام سواء  هذهء حملوا عب

مدة طويلة محتكرة من قبل القطاع العام إلى غاية فتح هذه لالأنشطة في بلادنا و

  :  و في ما يلي بيان لذلك كله . الأنشطة على الخواص
  

  

  

  

  

  

  

  

  .زـمساعـدو التجهي: أولا

في  الجزائري  مشرعالالذين أشار إليهم مساعدو التجهيز هم الأشخاص          

 : ، و هم  ث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون البحريالالفصل الث
  

     Le consignataire de navire : ل السفينةــوكي  - أ

من ة من المجهز أو ـوكالبهو كل شخص يلتزم مقابل أجر و يقصد به          

تتعلق  و ،لقة بإحتياجــات السفينة ولحسابها أثناء الرحلةالربان القيام بالعمليات المتع

   .أنشطته بإستيلام وتسليم البضائع بإسـم الربان

ويتولى العلاقات الإدارية للسفينة مع السلطات المحلية وإبرام عقود القطر         

ودفع  اء رسوها في الميناء وتموين الربان بالمال اللازمـثنأوالإرشاد وإسعاف السفينة 

داء علىسفينة بمناسبة توقفها لأالحقوق والمصاريف وغير ذلك من التكاليف الواجبة ا

  يجوز لوكيل السفينة أن يقبل من المجهز أو الربان جميع المهام و  (1). اءـي المينـف

  

                                         
  .من ق، ب، ج 610و 609المادة   - 1
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ولوكيل السفينة أن يدافع عن  (1).الأخرى التي تتعلق بالإستغلال التجاري للسفينة

يسأل وكيل و  (2).نة أمام القضاء إذا كان تمثيله يمنحه هذا الحقمصالح مجهز السفي

   (3).السفينة في مواجهة المجهز مسؤولية الوكيل قبل موكله إذا لم يبذل العناية اللازمة

  

ويجب عدم الخلط بين مسؤولية الناقل ومسؤولية وكيل السفينة فلا يسأل             

ر أثناء نقلها وعلى المضرور الرجوع على هذا الأخير عما لحق البضاعة من أضرا

لا ) المجهز(ذلك أن وكيل السفينة يتصرف بصفته وكيلا عن الناقل . الناقل مباشرة

ناشئة عن عقد وكالة السفينة بإنقضاء سنتبن دعـوى وتتقادم كل  (4). بصفته الشخصية

   (5).إبتداء من تاريخ إستحقاق الدين

  

   Le consignataire de la cargaison:  ل الحمولةــوكي  - ب
  

إذا كان الأصل هو سعي المرسل إليهم حاملين سندات الشحن وكافة       

ذلك تجميد حركة السفينة ى المستندات اللازمة لإستلام بضائعهم من الربان، فإن مؤد

و أمر يضر بالمجهز، كما هلحين قيام الربان بعمليات التسليم بعد مراجعة المستندات، و

سل إليهم الذين قد لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الإدارات يضر بالمر

ليه إلى وكيل يتولى إلذلك يلجأ المرسل . المختلفة داخل الميناء وإدارة الجمارك وغيرها

لحين تسليمها  هها في مخازنظا يلزم من إجراءات وحفم عنه إستيلام البضاعة وإتخاذ

وكيل الحمولة أو وكيل الشحنة وعرفه القانون البحري وهو ما يسمى ب. )6( للمرسل إليه

كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوي :"الجزائري بأنه

                                         
  .ج.ب.ق 611المادة   - 1
  .ج.ب.ق 613المادة   - 2
  .ج.ب.ق 617المادة   - 3
  .261محمود بريري، المرجع السابق، ص / د – 4
  .ج.ب.ق 620المادة  - 5
  .261محمود بريري، المرجع السابق، ص /د - 6
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الحق في البضاعة بإستيلام البضائع بإسم ولحساب موكله ودفع أجرة الشحن عن 

  )1(". البضائع إذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل إليهم

 

ن وكيل الحمولة لا يقوم بعمل مادي كمقاول الشحن والتفريغ وإنما إذن فإ و        

يباشر عملا قانونيا جوهريا ينتهي به عقد النقل، وهو عملية إستلام البضاعة بصفته 

وبذلك فإن وكيل الحمولة يصبح ملزما  (2).اب الشأن في تسليم البضاعةـصحأنائبا عن 

وإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من دفع الأجرة  المحافظة على أصحاب الحقب

ا لاحظ تلفا أو نقصانا في البضاعة ورفع دعوى أمام ـاج إذا مـر الإحتجـوتحري

بمجرد تسليم البضاعة إلى وكيل الحمولة تنقضي مسؤولية الناقل وهو ما  و (3) .القضاء

لا عن الخسائر أو يعد الناقل مسؤو:" ج.ب.ق 802يبينه المشرع الجزائري في المادة 

ضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو ممثله أ

وهو نفس موقف القضاء الفرنسي، غير أن أحد الفقهاء إنتقد موقف المحكمة ."القانوني

وأن التسليم يجب أن يكون بين . ج.ب.ق 802العليا الجزائرية وتطبيقها الحرفي للمادة 

  (4).22/07/1997و  16/05/1997رسل إليه مستند إلى القرارين المؤرخين في يدي الم
  

يسأل وكيل الحمولة قبل ذوي الحق في البضاعة مسؤولية الوكيل قبل و           

ه الشخصي أو خطأ تابيعه في أداء الأعمال ئيجب إثبات خطفإنه لذلك و موكله 

إتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق  البضاعة المعيبة دون هإن تسلمو  .مالمنوطة به

  ه فإنه يكون مسؤولا مسؤولية عقدية ولا يستطيع دفع مسؤوليته إلاّ وفقا للقواعد ـموكل

  
  

  . ج .ب.ق 621المادة   – 1
  .262محمود بريري، المرجع السابقن ص /د – 2

3  - F. Boukhatmi, op.cit, p52. 
  

 ،، المجلة القضائية الجزائرية 22/07/1997و  16/05/1995في  ب، مؤرخ.ت.قرار المحكمة العليا ،غ – 4
 .   211و 208المرجع السابق ص 
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عوى دوتتقادم كل  (1). أو إثبات السبب الأجنبيالعقدي العامة الخاصة بنفي الخطأ 

  . (2)ناشئة عن عقد وكالة الحمولة بنفس المدة المقررة لوكيل السفينة 

وكيل الحمولة في شخص  ع صفة وكيل السفينة وأن تتجمهذا و قد يحدث       

تم ذلك بناء على موافقة يوهو ما أخذ به المشرع الجزائري بشرط أن ،  (3)واحد 

الأمر الذي ، و هو وكيلا عن الناقل ووكيلا عن المرسل إليهحينها فيعتبر ،  (4)المجهز

  .الطرف الآخرحدهما إضرارا بمصالح أيشكل خطورة بالغة إذا ما قام بتفضيل مصالح 

  

ومن جهة أخرى فهو يبدي ويوجه التحفظات المتعلقة بحالة البضاعة لنفسه بإعتباره 

 تصرفالكما قد يصعب معرفة الوقت الفاصل بين . وكيلا عن طرفي عقد النقل

وكيلا للسفينة أو عن الحمولة وإذا ما نتج ضرر في هذه الفترة أو الصادر منه بصفته 

ما يصعب و هو ، هو الذي يتحمل الضرر الناتجأو المرسل إليه  الناقلكان أي إذا ، تلك

  .(5)معه عمليا الجمع بين وظائف وكيل  السفينة ووكيل الحمولة 

 
 Le courtier maritime: ار البحريــالسمس -ج

يعد سمسارا بحريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر وبموجب   

شراء السفن وبيعها وعقود الإستئجار والنقل كوسيط لإبرام عقود  وكالة بالتصرف

سمسار البحري أن لويمكن ل (6)البحري والعقود الأخرى المرتبطة بالتجارة البحرية 

يعمل لحساب الطرفين المتعاقدين إذا عين من طرفهما مع الأخذ بعين الإعتبار مصالح 

  (7).كل منهما

                                         
  .263محمود بريري، المرجع السابق، ص  /د – 1
  .ج وهي محددة بسنتين إبتداءا من تاريخ إستحقاق الدين.ب.ق 630المادة  - 2

3 -E. du pontavice et R. Rodiére, op. cit, n° 280 , p 260. 
  .ج.ب.ق 612المادة  - 4

5 - F. Boukhatmi, op cit, p52. 
  .ج.ب.ق 631دة الما  - 6
  .ج.ب.ق 634المادة  - 7
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فعمله عمل مادي  ،لعقديقف السمسار عند عملية التوسط ولا يتدخل في إبرام ا

يلتزم السمسار  و، ويجب أن يتم العقد بناء على مساعيه وإلاّ لما إستحق أجره. بحث

بأن لا ينصب نفسه طرفا ثانيا إلاّإذا قبل الطرف الذي وسطه، وهنا يفقد صفته كسمسار 

ويصبح متعاقدا، بائعا أو مشتريا، مؤمنا أو مستأمنا، مؤجرا أو مستأجرا حسب 

  (1).الأحوال

لقد كانت السمسرة البحرية محتكرة من المؤسسات العمومية الجزائرية في  و

غير أن . التي تم إلغاؤها ج.ب.ق 639 المادةعملا بللقانون البحري سابقة ظل الأحكام ال

الهياكل القانونية التي تم وضعها لتنظيم هذه من رغم بالائما قزال ي ماهذا الوضع 

لمجال مفتوحا لمبادرة الخواص لدخول مجال المنافسة ما يترك او هو  )2( .المهنة

  )3(. الدولية

يسأل السمسار البحري عن أخطائه كما لو قدم معلومات كاذبة لمن وسطه أو         

ولكن يجب إثبات وجود الخطأ لأننا . أخفى عنه معلومات هامة لو عرفها لما أبرم العقد

لضرر والعلاقة السببية وفقا للقواعد أمام مسؤولية عقدية تقوم على أساس الخطأ وا

  (4).العامة

  L’entrepreneur de manutention et l’acconier.مقاول المناولة والتشوين: اـثاني - 

سبب الأضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة بحرا بمقتضى عقد النقل يرجع قد        

خدمات مقاولي المناولة البحري إبتداءا من شحنها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه، ل

المينائية والتشوين بنسبة ثلاثة أرباع وهذا يتبين من نسبة القضايا المطروحة أمام 

   )5( .المحكمة العليا الجزائرية

                                         
  .270حمود بريري، المرجع السابق، م/ د– 1
  المتضمن شروط ممارسة وظائف وكيل السفينة ،     22/12/1991، المؤرخ في  522-  91المرسوم التنفيذي  – 2

  .  68وكيل الحمولة و السمسار البحري ، الجريدة الرسمية رقم       
  .      المتعلق بحرية المنافسة  06-95المعدل للأمر   03 -03الأمر  -      

3 – F.Boukhatmi , Op.cit, p52.   
  .270مود بريري، المرجع السابق، ص حم/ د – 4
عامل الشحن والتفريغ  في الموانئ ، المجلة القضائية الجزائرية ، ات مسؤوليو فاطمة مستيري ، مهام / ذة – 5

  .   71،ص  2001اص عدد خ
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اولة المينائية والتشوين في الباب الخامس نتعرض المشرع الجزائري للمو قد       

خصص لكل ، ف"شاطات المينائيةالن"من الكتاب الثالث من القانون البحري تحت عنوان 

مدمجـة وتدخل في مهام سابقا  كانت هذه الأنشطـةمستقلا في حين منهما فصلا 

 .اـهل تعديلـقب ج.ب.ق 873كانت تنص عليه المادة عملا بما مقاول الشحن والتفريغ 

تمارس ايضا كما كانت هيئات إحتكارية طرف  و مثل هذه الأنشطة كانت تمارس من

لعبور أو وكيل السفينة أو اكوكيل ( ي ـفة ثانوية عن نشاطهم الرئيسصبمن الخواص 

  )1(..). الحمولة

تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها و      

بينما . المخازن وأخذهاوضعها في وعمليات وضع البضائع على السطوح الترابية و

ستيلام والتأشير على البضائع المشحونة أو الإمين يقصد بالتشوين العمليات الموجهة لتأ

   (2).المنزلة وحراستها إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه

يقوم مقاول المناولة بأعمال مادية بحثة تتمثل في وضع ورص البضاعة على ظهر 

مليات السفينة عند الرحلة وإخراجها منها عند الوصول، بينما يقوم مقاول التشوين بع

وقد يقوم بعمل قانوني  .قانونية كاستيلام البضائع والتعرف عليها عند الإقلاع والوصول

يعتبر من المسائل الشائعة في موانئ البحر  و .ستيلام البضائع وحراستهاإومادي ك

  (3).الأبيض المتوسط الجمع بين مقاول المناولة والتشوين معا

ال مدة المكوث المرخص بها في تكون حراسة البضائع والحفاظ عليها طوو 

  (4).الميناء على عاتق مقاول التشوين الذي يضمن إستيلامها ومعرفتها إلى غاية تسليمها

وهو نظام التوقيت  ،مقاول المناولة طبقا للنظام المعمول به في الموانئكما يلزم 

ينبغي  و ،بعمليات الشحن والتفريغ فور إرساء السفينة وبدون إنقطاع، بالقيام المستمر

                                         
1 - F.Boukhatmi , Op.cit, p52  : " En algérie , monopolisée par la SONAMA devenue 
Sonatmag puis MTA et à ce jour par l'EPO , la manutention est également exercée par des 
entreprises privées mais à titres accessoires à leur  fonctions principale " . 

  . ج.ب .من ق 920و 912المادة   - 2
3 - R. Rodiére et E. du pontavice, op. cit, n°277, p 252 . 

المحددة لنظام إستغلال الموانئ  06/01/2002المؤرخ في  01-02من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  -  4
  .01الجريدة الرسمية العدد . وأمنها
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عليه تشغيل مستخدمين مؤهلين وعتاد ملائم في عمليات المناولة سواء كان ذالك على 

متن السفن أو اليابسة حتى تتم عملية المناولة في أحسن الظروف التقنية والأمنية مع 

  .(1) إحترام الآجال المحددة لهذه العمليات

 915لما هو مقرر في المادتين  ه طبقاًـوكلأمام مالتشوين و يسـأل مقـاول المناولة  و

في مسؤولاً لأنه يبقى من القانون البحري ، وطبقاً لمبدأ نسبية آثار العقود  924و 

  .من طلب خدماتــه هةجموا

  

  Transitaire ور ـــوكيل العب:  اــــثالث

 ينمن التشريعلا كفان ، وظيفة وكيل العبورالذي عرفته رغم التطور         

 .(2)لا عممع أنها كثيرة الشيوع نسي لم يحاولا تنظيمها الجزائري والفر

 ،النقلنوعين من أنواع يصف البعض وكيل العبور بأنه همزة وصل بين  و          

ادة النقل الذي قد يكون نقلا ـعإوإذا كان لازما وجود ناقل بحري فلا لزوم لذلك في 

كان الذي يعمل فيه، الميناء أو الموكيل العبور لا يجاوز و  .ا أو نهريا أو جوياـبحري

   (3). المنطقة الحدودية التي يباشر فيها نشاطه

تتمثل مهامه أساسا في تسليم البضاعة من الناقل البحري والتحقق من و           

ذ ما يلزم لحفظ حقوق موكله اتخإ ا ومطابقتها للبيانات الواردة بسند الشحن، وـتهمسلا

وإذا كانت البضاعة  .ف ولكنه لا يملك مقاضاة الناقلإذا تبين وجود أي نقص أو تل

ستعبر الحدود الجمركية فعليه إتخاذ الإجراءات الجمركية اللاّزمة ويجب عليه حفظ 

وله أن يقوم بتجميع  ،البضائع وإيداعه في مخازنه أو أخذ المخازن المخصصة لذلك

ضائع ولكنه لا يلتزم البضائع المتجهة لوجهة واحدة إذا تعدد موكلوه أصحاب هذه الب

  .بالتأمين إلاّ  إذا  كلف بذالك صراحة

 

                                         
  .المرسوممن نفس  24و23المادة  - 1

2  - M. BENAMAR , op.cit , p07.  
  

  .271محمود بريري، المرجع السابق، ص / د -3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

47 

ختيارها إفي  هالتي فوضو  يختار وسيلة النقل التي حددها الموكلأنه كما            

يزوده بالنصح عن و  .وهو يعلن عن صفته كوكيل عن صاحب البضاعة المراد شحنها

كل المستندات اللازمة التي يستطيع ر نفعا وأمنا ويقوم بتسليم موكله ـكثأوسيلة النقل 

  . بمقتضاهاإستيلام البضاعة

وكالة يخضع للقواعد العقد عن طريق  هبط بموكلتيرو الملاحظ هنا أن وكيل العبور 

فهو ليس بناقل لإن إلتزامه الرئيسي لا يتمثل في نقل . العامة التي تحكم عقد الوكالة

 (1).يتعاقد باسمه الشخصيلا كما لا يعتبر وكيلا بالعمولة لإنه . البضاعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1 - R. Rodiére  et E .du pontavice , op.cit, n°  281, p260. 
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  ضد الناقل  لرفع دعوى المسؤوليةالمتطلبة الشروط الخاصة :  يـنث الثاـالمبح

  . عئـالبحري للبضا                     

  

تطلب التشريع البحري الجزائري على غرار أغلبية التشريعات شروطا   

 عرضت ضد الناقل، كما تاه لدعو جب على المدعى مراعاتها قبل رفعهيخاصة 

  .هذه المسألةلالاتفاقيات الدولية 

  

احترام أجل الاحتجاج وجوب  :  اـأولهم: تتجسد هذه الشروط في أمرين و 

 .)المطلب الأول(تسلم البضاعة الطرف الذي أي الأجل القانوني لإبداء التحفظات من 

دعوى خلال مدة زمنية محددة مراعاة أجل التقادم، أي رفع الفي وجوب :  اـوثانيهم

  ).المطلب الثاني(

  

  

  داء الاحتجاجـبإاحترام أجل : ب الأول ـالمطل

المنطق أن تبدأ مطالبة الناقل بإخطاره والتحفظ بشأن حالة البضاعة يقتضي 

مما قد يؤدي إلى فض الخلاف  ثليتبين ما لحقها من هلاك أو تلف ليعلم الناقل ما حد

  . ل في دعاوى قضائية وما يترتب عليها من ضياع للوقتوديا دون حاجته إلى دخو

  

فغيابها يعنى تسليم  ،لتحفظات أهمية بالغة في مجال النقل البحريتكتسي ا و

لبضاعة بالحالة الموصوفة في سند الشحن، مما يدفع للتساؤل حول شروط االناقل 

ر المترتبة اثالأ ها وحول مضمون و، )الفرع الأول(صحة هذه التحفظات أو الاحتجاج 

  ).الفرع الثاني(عليها 
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  روط صحة الاحتجاجـش: الفرع الأول 

التحقق من البضاعة يجب أن توضع كيفية بأن  ج.ب.من ق 787تقضي المادة 

 ،بناء على اتفاق الأطراف وهذا في حالة ما إذا تم النقل بوثيقة أخرى غير سند الشحن

الاحتجاج وميعاده، كما المعتمدة في كال شالأج .ب.وما يليها من ق 788وتوضح المادة 

  ا ـسادس 3 ادةـبورغ لهذه المسألة في الممل وهاـدة بروكسـت كل من معاهضـتعر

   .19مادة ـال و

  

  اجـميعاد الاحتج: أولا 

وهو مـا " قبل أو عند التسليم"وقت تقديم التحفظات  ج.ب.ق 790حددت المادة 

القرار المؤرخ الصادرة عنها نذكر منها رارات في عدة قعندنا  أكدتـه المحكمة العليـا

ولما : "والذي نقض قرار مجلس قضاء مستغانم وهذا الأسباب التالية. 22/07/1997في 

دعوى الطاعنة الرامية إلى تعويض  واتبين من قضية الحال أن قضاة الموضوع رفض

وأن  1983ن جوا 21ماي إلى  26الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس أنها أفرغت من 

. أي بعد تاريخ إنزالها من الباخرة 21/02/1984تقرير الخبير المتعلق بالخسائر حرر في

من القانون  790بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس خرقوا مقتضيات المادة  همأن و

البحري التي تشترط تقديم التحفظات قبل أو في وقت التسليم البضاعة وليس في وقت 

  .)1(..."اـتفريغه

 تيعلى غرار أغلبية التشريعات ومعاهدو  ،يفرق المشرع الجزائريفإنه و هنا 

  .ظاهرةالبورغ بين الأضرار الظاهرة وغير مبروكسل وها

عند أو قبل  تقديمه فإن الاحتجاج يجب أن يتم ،فإذا كانت الأضرار ظاهرة

نما يمتد هذا سادسا من معاهدة بروكسل بي 3والمادة  ج.ب.ق 790التسليم طبقا للمادة 

   بينما  العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة، إلى يومي )2(الأجل في التشريع المصري

  

  

  .230، المجلة القضائية الجزائرية المرجع السابق ، ص 22/07/1997ب مؤرخ في .ت.قرار المحكمة العليا، ع-1

  .من قانون التجارة البحرية المصري  239المادة  -2
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يتجاوز يوم العمل الذي يلي مباشرة تسليم لا ن اتفاقية هامبورغ على أم 19المادة نصت 

  .البضائع للمرسل إليه

فيجب أن يتم الاحتجاج في التشريع  ،أما إذا كانت الأضرار غير ظاهرة

أيام من تاريخ التسليم على خلاف ما هو  3الجزائري ومعاهدة بروكسل في أجل أقصاه 

يوم التالية ليوم  15أجل باللتين تحددانه ة هامبورغ مقرر في التشريع المصري وإتفاقي

  .)1(ل للتحايلات والغشجاا يفتح الممالتسليم م

قد خالف القانون العراقي الأحكام السابقة بجعله مدة تقديم التحفظ شهرا كاملا  و

و هو حكم لا يتماشى مع مقتضيات النقل البحري  ،أم خفيا اواء كان الضرر ظاهرـس

  .)2(لاقات البحرية التي تتطلب الحسم السريعحجم العمع  و

إذا "ويخص هذا الأجل الهلاك الجزئي وليس الكلي وهو ما يستخلص من عبارة 

كما أن سريان ميعاد . )ج.ب.ق 790المادة " (حصلت خسائر أو أضرار بالبضاعة

الاحتجاج هو من يوم التسليم وبما أن الهلاك الكلي يفترض اختفاء البضائع كليا أي 

، فإن ذلك يعني أن المقصود بالهلاك هو الهلاك الجزئي، الذي إطلاقا عدم تسليمها

  . يفترض وصول البضائع لمكان التسليم مع وجود عجز بها

ويختلف هلاك البضاعة عن تلفها، فهلاكها يعني إما أنها لم تصل أصلا أي لم 

مقدارها فيكون  يتم تسليمها وهنا يكون الهلاك كليا وإما أنها وصلت وبها عجز في

 )3(.هلاكا جزئيا، أما التلف في قصد به وصول البضاعة كاملة لكنها مصابة بأضرار

" الأضرار"والتي قصد بها الهلاك و" ل عبارة الخسائراستعمأدى بمشرعنا إلى إوهو ما 

   .التي يعني بها التلف

 

 
1 – F.Odier, Les reformes apportés par les règles de Hambourg au régime de l’action de 

responsabilité, le point de vue armateurs, «  l’entrée en vigueur des règles de Hambourg » 

IMTM 1992, P96. 

  .142، ص1996لطيف جبر كوماني، القانون البحري، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، / د – 2

  .225ص سوازن على حسن، المرجع السابق، / دة – 3
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والغير  الظاهرة ما معيار التفرقة بين الأضرار: السؤال المطروح هنا و         

  الظاهرة ؟ 

في الحقيقة لا يوجد معيار محدد يمكن على أساسه إقامة هذه التفرقة بطريقة         

  .إنما هو معيار متغير من دعوى إلى أخرى، أي معيار مرن ومؤكدة  محددة و

إستئناف باريس وضع معيار مرن للغاية وهذا في حكمها ولقد حاولت محكمة 

يعتبر الضرر ظاهرا إذا أمكن إدراكه والتنبه : " حيث قالت  09/07/1959المؤرخ في 

، حيث "له من خلال فحص سريع للبضاعة لا يحتاج لخبرة أو لوسائل خاصة لكشفه

ل حاسة اعتبرت المحكمة أن الضرر ظاهرة في هذه الدعوى ويمكن كشفه من خلا

الشم، ذلك أن الأمر يتعلق ببضاعة متمثلة في آلات ميكانيكية وعند اتخاذ إجراءات 

لمرسل إليه تبين بأنه تنبعث منها رائحة شديدة من زيت المحرك مما يوجب لتسليمها 

   )1(."لفت النظر إلى وجود عيب فني بها

لقاضي أن تبقى هذه المسألة متروكة للسلطة التقديرية إنه يستحسن و    

  .غير ظاهر الموضوع لتقديرها إذا كان الضرر ظاهرا أم 

تأخير في تسليم تتعلق بحالة كما تضمنت اتفاقية هامبورغ أحكاما خاصة    

  .)2(يوما متصلة تلي مباشرة يوم التسليم 60البضاعة وحددت ميعاد الاحتجاج بـ 

  

  اجـشكل الاحتج: ا ــثاني

بوجوب  ،ج.ب.ق 790واضح من نص المادة  كما هوهنا و المبدأ العام و يتحدد 

هل لهذه الكتابة شكل معين يثار تسائ مضمونه لكن  و .التحفظات في شكل كتابيإيراد 

  .ومن له الحق في إجرائه ؟

  

 
 
 

  .312عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق ،ص / د – 1

  .، معاهدة هامبورغ 5/  19المادة  - 2
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  لـناقغ الاحتجاج مكتوبا للـأـ تبلي

تعرض البضائع على المرسل إليه أو ممثله الذي له الحق في أن يتحقق مقدما 

  .من حالتها وحجمها ويتعين عليه أن يتبث وجود الضرر أو الفقدان
  

خسائر تحقق في حالة نص على أنه ت ج.ب.ق 790فإن المادة ، وفي هذا الصدد

لناقل أو ممثلة كتابيا في ميناء بتبليغ اه يقوم المرسل إليه أو ممثل ،بضاعةبالأو أضرار 

  .التفريغ قبل أو في وقت التسليم البضاعة
  

لتبليغ التحفظ كتابيا إلا أنها لم تشترط  ج.ب.ق 790إشتراط المادة من رغم بال و

الأمر الذي يمكن معه أن يتم توجيه الإحتجاج عن طريق محضر  .شكلا خاصا للكتابة

يكون الاحتجاج صحيحا و  .وسيلة أخرى قضائي أو بموجب رسالة موصى عليها وبأي

   )1( .لناقل خلال المهلة القانونيةلمهما كان شكله، إذا ثبت أنه بلغ 
  

يرى جانب من القضاء الفرنسي بضرورة أن ياتي الاحتجاج بالشكل المقرر و 

من القانون التجاري الفرنسي وهو خطاب مسجل أو عن طريق  105في المادة 

و ذهب جانب آخر إلى عدم ضرورة .  كون منتجا لأثره القانونيالمحضر وإلا فإنه لا ي

التزام بشكل معين فهو صحيح قانونا ولو كان شفهيا في البداية طالما اطمأنت المحكمة 

من وقائع الدعوى إلى أنه وصل إلى علم الناقل عند تسليم البضاعة وأنه قام بإثباته 

  ) 2(.حضور المرسل إليه على سند الشحنبكتابة 

  

  :ه ـأنإلى بينما ذهبت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها 

لا يكفي لصحة الاحتجاج البحري مجرد إرساله للناقل خلال الأجل المنصوص "

  نـب إثبات تسليمه له فلا يكفى في هذا تسليم الخطاب المتضمـيج وإنمـا ...هـعلي

  

  

  .ج.ت.ق 2/ 55المادة  - 1

  .322المرجع السابق ،ص  عباس مصطفى المصري ، / د – 2
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  )1( ."دـالبريأة ى هيـاج إلـالاحتج

و تجدر الإشارة إلى أن قواعد هامبورغ في المادة الأولى منها قد أتت بتحديد 

" الكتابة"المدلول القانوني لبعض المصطلحات الواردة ضمنها والتي من بينها مصطلح 

يشمل البرقية والتلكس وبتالي  أن مدلول الكتابة يشمل من بين ما: 8حيث ورد بالفقرة 

ذلك أن الوسائل السابقة . ةأي وسيلة أخرى تؤدي بطبيعتها إلى التحفظ في صورة كتابي

وفي . الذكر لم ترد في الاتفاقية على سبيل الحصر ، وإنما جاءت على سبيل المثال 

 بعدم ضرورة التبليغ ،الأخير فإن المشرع الجزائري أقر على غرار معاهدة بروكسل

      )2(. الكتابي إذا كانت البضائع محققا فيها حضوريا عند التسليم

وإذا طلب أحد الأطراف إجراء خبرة قبل تسلمه الشيء المنقول أو ثلاثة أيام 

  )3(. التالية للتسليم، يكون طلبه بمثابة احتجاج، ولا مجال عندئذ للقيام بإجراء الاحتجاج

  

  اجـب ـ صاحب الحق في توجيه الاحتج

المرسل إليه أو ممثله تبليغ الناقل أو ممثله كتابيا عما  ج.ب.ق 790المادة زم تل

وفي الواقع أنه يمكن توجيه الاحتجاج من كل  .لحق البضاعة من خسائر أو أضرار

صاحب شأن أو مصلحة في البضاعة، فيجوز أنه يوجه من حامل سند الشحن ولو كان 

  .تصله المستنداتدائنا مرتهنا ومن مشتري البضاعـة ولو لم 

كوكيل العبور مثلا عندما ) وكيله(كما يمكن توجيه الاحتجاج من نائب المتضرر 

وكيل الحمولة عندما يتسلم البضاعة من الناقل من  يتسلم البضاعة من الناقل الأول، أو

  ل إليه، وكذلك كل من عهد له المرسل إليه لتسلم البضاعة،ـه المرسـاب موكلـلحس

  

  

، منشور بمجموعة أحمد حسني ، ملحق قضاء  25/03/1985كمة النقض المصرية ، المؤرخ في قرار مح – 1

، مشار إليه من قبل عباس مصطفى المصري ، المرجع  1986النقض البحري،دار منشآة المعارف بالأسكندرية ، 

       .325السابق ،ص 

  .سادسا من معاهدة بروكسل  3ج  و المادة .ب.ق 790/3المادة  – 2

  .   ج .ت.ق 55/3المادة  – 3
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  )1( .الناقلفي مواجهة  إذ يقع على عاتقهم جميعا واجب المحافظة على حقوق المضرور

  

ويوجه الاحتجاج إلى الناقل في ميناء التسليم حيث لا تكتشف الأضرار إلا عند 

س من الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي نفكل التسليم، ويترتب على توجيه الإحتجاج إلى 

كما يجوز توجيهه إلى الناقل سواءا عن طريق نائبه القانوني وهو الربان أو . الأثر

لقد ورد حكم عن محكمة استئناف الكويت يناقش  و) 2( .نائبه الإتفاقي كوكيل السفينة

  :هذه المسألة حيث قضى بأنه

لناقل أن يتمسك بعدم صحة الاحتجاج البحري قبل من وجهه إليه في لليس  "

الذي حدده القانون متى ثبت أن هذا الاحتجاج قد صدر ممن له الحق في  الموعد

توجيهه ولو كان خلاف المرسل إليه، ما دامت هناك رابطة بينهما يقرها القانون وتكون 

  )3( ..."محلا لحمايته تتيح إجراء هذا التحفظ وتوجيهه

  

  اجـج ـ مضمون الاحتج

عاما فأشار  ،نظيره الفرنسي على غرار ،نص القانون البحري الجزائريورد 

 ج.ت.ق 55توجيه الاحتجاج عن الخسائر أو الأضرار، بينما نص المادة ضرورة إلى 

القضاء تطلب ف على وجوب أن يكون الاحتجاج مسببا، وي.ت.ق 105والمادة 

د ــه التحديـأي أن يذكر فيه الضرر على وج .ون الاحتجاج محدداـالفرنسي أن يك

لا يكفى في هذا الصدد التأشير على سند الشحن ـف .حجم الضرريوضح فيه طبيعة و و

  التلف أو الهلاك  العامة لا توضح بالتحديد طبيعة بوجود خسارة أو ضرر، فالتحفظات

  

  

  

  .244سوزان على حسن، المرجع السابق، ص / د– 1

   .606،ص2000القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية،  كمال حمدى،/ د – 2

المشار إليه من قبل عباس مصطفى  05/05/1970حكم محكمة اسئناف العليا بالكويت، دائرة التجارية الثانية،  -3

  .320المصري، المرجع السابق، ص 
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حصول على تعويضات الالتي تلفت، و لا تساعد المضرور في أهمية وعدد الطرود  و

  )1( .المستحقة

ناقل علما بالعجز أو الضرر المدعى به طة الإحاالتحفظ أو الاحتجاج و يقصد ب

يتمكن من إعداد أدلته لوبأن المرسل إليه لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه، 

وعليه فإن علم الناقل بالعجز عند التسليم لا يعفى المرسل . استعدادا لدعوى المسؤولية

يشترط في التحفظ كما  .ه من توجيه التحفظ حتى يفصح عن موقفه من هذا العجزـإلي

وكيله أو يثبت امتناعه عن للناقل أو ل أن يسلم -حتى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل

استلامه، فيجب أن يتضمن الاحتجاج ما أصاب البضاعة من هلاك أو تلف وماهية هذا 

لا يعتبر احتجـاجا ذلك الاحتجاج الذي يرسل قبل تسلم البضاعة،  و .الهلاك أو التلف

على مجرد أضرار محتملـة وفـي هـذا ذهبت محكمة النقض المصرية في أو يقوم 

  : هإلى أن 23/05/1968قرار صادر 

يجب أن يبين للناقل ماهية العجز أو التلف وأن يكون معبرا عن سخط المرسل  "

إليه وعدم رضاه عن ذاك وأن يستدل منه على تحديه وإصراره بالتمسك بحقه في 

    )2( ..."مواجهة الناقل

بروكسل و هامبورغ قد أشارتا إلى حد تي من معاهد وتجدر الإشارة إلى أن كلا

أدنى يتضمنه التحفظ بشأن البضاعة المشحونة وهو ضرورة توضيح ماهية الهلاك أو 

  .الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلفتوضيح التلف أو كما جاء في معاهدة هامبورغ 

  

في دعوى تنطبق عليها أحكام  1988 وفي حكم لمحكمة الإسكندرية صدر سنة

، التي كان الإحتجاج الصادر من المرسل 1924اتفاقية بروكسل لسندات الشحن لعام 

  التحديد فاعتبرت إستيلام المرسل إليه للبضاعة  إليه غير موضح به الضرر على وجه

  

  

1- Cass,com,12 décembre 1962,,D.M.F 1963, p219.  

  .327ري، المرجع السابق ص باس مصطفى المصع/ د – 2
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تالي لم العلى أن الناقل قد سلمها بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن وبيعتبر قرينة 

   )1(تأخذ بعين الاعتبار هذا الاحتجاج

  

  اجـار الاحتجـأث: رع الثاني ـالف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرسل إليه الذي لا يقوم بعمل الاحتجاج البحري وتوجيهه في المواعيد إن 

قررة قانونا يواجه خطر قرينة التسليم المطابق حيث يفترض أنه قد تسلم البضاعة الم

  . بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن

  

و يطرح التساؤل حول ما إذا كان فوات ميعاد  تقديم التحفظ يترتب عليه سقوط 

 حالة وقوعه، أي هل هي القرينة التي يشكلها الاحتجاج  ، وما نوعمن عدمه الدعوى

  قرينة قاطعة أم بسيطة؟

  

  قـة التسليم المطابـقرين: أولا 

 
إذا تم تنفيذ عقد النقل البحري بدقة ووصلت البضاعة إلى ميناء الوصول دون 

لحالة ودون تحفظ منه بهذه ا بتلف فإن تسليمها للمرسل إليه أضرار أو أن تصاب ب

  .هنهاية لعقد النقل البحري ولإلتزامات الناقل الناشئة عن يضع

  

  :م ـوم التسليـمفه  - أ

 
تصرف قانوني يلتزم الناقل : "التسليم بأنه  ج.ب.ق 739/2تعرف المادة 

بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه أو ممثلة القانوني مع إبداء قبوله لها 

  .".ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن

  

  

  

  .328ص باس مصطفى المصري، المرجع السابق ع/ د -1
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العمل القانوني الذي من خلاله يتمم : "، بأنه )Rodière(ويعرفه الفقيه روديار 

الذي يقبل ) أو إلى ممثله(الناقل التزامه الجوهري، وهذا بتسليمه البضاعة للمرسل إليه 

   )1(".البضاعة التي نقلت لهذا  الغرض

 

الناقل ومسؤوليته فبتمام عملية التسليم ينقضي عقد النقل وتنتهي به التزامات 

فلا ينقضي عقد النقل البحري إلا بتسليم  )2( .وهو رأي المحكمة العليا الجزائرية

البضائع إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها 

   )3(.ويتمكن من فحصها و التحقق من مقدارها

نفس الموقف إعتماد رنسية محكمة النقض الفسبق لل هوتجدر الإشارة إلى أن

) 4(.تسليم يجسد عملية تحويل حيازة البضائع من الناقل إلى المرسل إليهالمعتبرة أن 

فالتسليم إذن هو انتقال الحيازة الفعلية للبضائع إما إلى المرسل إليه أو إلى ممثلة 

وني القانوني أما خارج نطاق هؤلاء الأشخاص فلا تتم عملية التسليم بمفهومها القان

  .)5(وتظل مسؤولية الناقل عن البضائع قائمة لعدم انقضاء عقد النقل

  :وتعتبر عملية التسليم عملية هامة لأسباب التالية 

مثله م فهي تضع حدا لعقد النقل البحري بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو إلى -

  .قلالقانوني وينتقل بذلك الالتزام بالمحافظة على البضاعة إلى غير النا

ترفع ضد  ةتنطلق من تحققها احتساب مواعيد التقادم دعوى المسؤولية التي يمكن أن -

 .الناقل 

 )ج.ب.ق 805المادة (يلزم الناقل بتعويض المتضرر عنه تسمح بحساب مدة التأخير، الذي -

 

 

 

1 - R.Rodière, droit maritime, Tome 2 , Op.Cit, n°545, p182. 

  .21، المجلة القضائية المرجع السابق ، ص20/12/1993مؤرخ في ب، ال.ت.غا، قرار المحكمة العلي -2
  .78سوزان على حسن ، المرجع السابق ، ص / دة – 3

4 - Cass.com ,5 juillet 1994 , BT 1994 , p582. 
  .78سوزان على حسن ، المرجع السابق ، ص / دة – 5
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من المرسل إليه أو من ممثله  تبدأ معها انطلاق مواعيد إبداء التحفظات الصادرة -

  )1( )ج.ب.ق 790المادة (القانوني وهذا عن الأضرار اللاحقة بالبضائع 

  

  : ان ومكان التسليم ـــ زم1

من المقرر في التشريع البحري الجزائري، أن عقد النقل البحري لا ينقضي 

 739للمادة بتفريغ البضاعة في ميناء الوصول فالعبرة بالتسليم وليس بالتفريغ، طبقا 

  .)2(في عدة قراراتعندنا  حكمة العلياإستقر عليه إجتهاد الموطبقا لما  ج.ب.ق 802و

  

وسريان مسؤولية الناقل عن ، )3(و يطرح غالبا مشكل قانوني يتعلق بالتسليم

الأضرار والخسائر والمخاطر الأخرى اللاحقة بالبضائع خلال مكوثها بالرصيف أو في 

فإذا كان . انتظار وصول المرسل إليه لتسلمهافي  والتشوين ومخازن مقاول المناولة 

التسليم يضع حدا لعقد النقل البحري، فإنه ليس من السهل معرفة أين ومتى تتم هذه 

العملية؟ عند تبادل سندات الشحن مع الناقل أو من ينوب عنه أو عند وضع هذه 

  هـقبل المرسل إليه نفس من أو عند رفع البضاعة البضاعة بين أيدي مقاول المناولة

  

 

 

 
1 - F.Boukhatmi, op.Cit, p138. 

2- M.Mahraz,la notion de livraison en droit Maritime,journal El Waten, 25/09/1997.       
، المجلة الفضائية الجزائرية المرجع السابق المذكورة 27/09/1994المؤرخ في ب، .ت.غ ،لمحكمة العليااقرار  -

ومن المستقر عليه قضاء أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض الناقل : "... ، حيث قررت169ص سابقا، 

أن قضاة الاستئناف  -قضية الحال–أو ممثله البضائع للمرسل إليه، ويحصل على القبول من طرفه، ولما ثبت من 

لميناء وتفريغ البضاعة بمثابة التسليم القانوني، أخلطوا بين التسليم والتفريغ حينما اعتبروا أن وصول الباخرة إلى ا

  ."تى كان ذلك استوجب النقضمو

3 - P.Postel-Debord, contreverse sur la livraison à Marseille B.T.L 1991, p431. 
A.CHAO, Transport par mer, livraison maritime, une notion fixe dans une espace variable, 

B.T1994 p516. 
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  .)1(لو كان ذلك بعد عدة أشهر، إن لم نقل سنوات من مكوثها بالميناء؟  و

  

واء في سلا يمكن أن يقع التسليم قبل تفريغ يتضح أنه ومن خلال ما تقدم 

في معاهدة هو نفس الحكم المعمول به  الجزائري أو في القانون الفرنسي، والقانون 

اكتفت بنص  على أنه يتم للمرسل إليه بينما لم تبين معاهدة هامبورغ ذلك و ،بروكسل

وما عدا ذلك فإن للأطراف الحرية في تحديد ) ب 4/2 مادةال(دون تحديد وقت التسليم 

  .)2(زمان و مكان التسليم

  

يقع التسليم عند وصول السفينة هذا الوصول الذي قد يكون محددا بالاتفاق، و 

يفترض أن الناقل يقوم فيه بالتسليم الذي  دوإلا على الناقل أن يسلم البضاعة في الميعا

في الظروف المماثلة ويسعى المرسل إليه تلقائيا إلى ميناء الوصول في الموعد المحدد 

في سند الشحن، ولقد قضت محكمة النقض المصرية في قرارها المؤرخ في 

عقد النقل ينشأ التزامات على عاتق الناقل والمرسل إليه، ومنها " :بأن 25/01/1988

زام هذا الأخير بالتقدم لإستيلام البضاعة دون حاجة لإخطاره متى كان هذا الموعد الت

معلوما، سواءا بالنص عليه في سند الشحن أو سلفا لشحن البضاعة على خط ملاحي 

   ."منتظم معلنة مواعيده

  

لا شك أن تقدم وسائل الإتصال تتيح إمكانية الإستعلام والتحقق من مما و

أما إذا لم يكن هناك موعد محدد فيتحتم على . أو حدوث تأخيرالوصول في الموعد 

للميناء  الناقل إخطار المرسل إليه بوصول السفينة حتى يتسنى لهذا الأخير التوجه

   هذا الإخطار إذا حدث تأخير فيبإجراء ل ـزم الناقـا يلـكم ،ةـلام البضاعـللاستي

  

  

1 - A.Drâa, le transporteur maritime face aux risques et aléas de la phase portuaire, le 

phare, n°3 Juillet 1999, p3. 

2 - M.Remond- Gouilloud, droit maritime , op.Cit, n°568 , p324. 
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الموعد المحدد أو كان النقل يتم على خطوط غير منتظمة ولم يكن هناك موعد محدد 

  .)1(سلفا

روط تتعلق بتحديد فترة المسؤولية وكثيرا ما تتضمن سندات السحن بعض الش

، بعد وضع البضاعة على الرصيف، )Sous palan(" تحت الروافع"كشرط التسليم 

القضاء   ولقـد قـرر. والغرض منها استبعاد مسؤولية الناقل عن الفترة اللاحقة

المدرج في سند الشحن محل الدعوى  7جاء في شرط رقم "الفرنسي أنه بالنسبة لما 

والذي يفيد إنتهاء مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة تحت الروافع فإن ذلك لا المرفوعة 

تفريغ التام للبضاعة بمعرفة ليتعارض مع ما هو مقرر قانونا من أن التسليم يقع لاحقا 

  .)2("الناقل ذلك أن المقصود من هذا الشرط هو وضع البضاعة على الرصيف

مسؤولية الناقل البحري لا  أنلها حكم لاحق محكمة ايكس في  تكما أوضح

  م البضاعة فعلايسلقام بتإلا إذا أثبت الناقل أنه  )Sous palan(تنتهي في ظل هذا النظام 

اعتبار مسؤولية الناقل منتهية في لحظة إخراج البضائع من  مكن لا ي للمرسل إليه و

  . )3(السفينة ووضعها تحت الروافع

يتم تفريغ البضاعة هنا داخل الميناء فرسو السفينة وق قد يحدث ما يعأنه كما 

أن لفظ التفريغ الوارد معاهدة  روديارالأستاذ يرى و . " Allèges"على الصنادل 

" تحت الروافع"بروكسل يجب فهمه في الإطار الذي يفهم به في فرنسا تسلم وتسليم 

لمختلفة شكال هذا الشرط على الوسائل اأ فالمحاكم الفرنسية تقوم بإجراء توفيق لصيغ و

والمتطورة لعمليات التفريغ في الموانئ وبالتأكيد فإن تفريغ يغطي فقط عمليات وضع 

  لكنه لا يغطي عملية النقل بهذه الوسيلة حتى الميناء فهذه  وصنادل البضاعة على ال

  

  

  

  . 346محمود بريري، المرجع السابق، ص/ د – 1

2 - M.Remond- Gouilloud, droit maritime , op.Cit,  n° 568, p324. 

3 - Aix, 29 Juin 1972, D.M.F 1972, p281. 
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يمكن للأطراف الإتفاق على أن و  )1(التفريغ بمفهومها الدقيق العملية تأتي لاحقة لعملية 

  .)2(يتم تسلم البضاعة على الصنادل  أي من لحظة التي نقلت فيها البضاعة بواسطتها 

  

  اءـة إحتكارية بالمينأالتسليم للهي -2

يتولى عمليات الشحن والتفريغ والتسلم والتسليم في بعض الموانئ هيئة عمومية  

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو . )3(إحتكارية على غرار ما كان مقررا في الجزائر

لحساب من تقوم الهيئات الإحتكارية بعملية التسليم؟ أي هل يعتبر تسليم الناقل للبضاعة 

  .مثابة تسليم قانوني ينتهي به عقد النقل البحري؟ة بألهذه الهيالمنقولة 

أنه إذا كانت هذه الهيئة الإحتكارية هي من  )Rodière(روديار الأستاذ يرى  و

تتولى عملية التسليم فهي التي يقع عليها عبء إجراء التحفظات عن الخسائر أو 

و هو ا، تخلفها عن إجراءها يشكل خطأ في جانبهأن  الأضرار اللاحقة بالبضاعة و

وضعية المرسل إليه وأين يتجه للمطالبة عن إلى التساؤل يؤدي الشيء الذي 

إلى الناقل الذي يدفع بقرينة التسليم المطابق أي هل يتوجه بهذا الطلب بالتعويض؟ 

ة الاحتكارية التي تدفع بأنها غير ملزمة بإجراء أالهييتم تقديمه أمام لغياب التحفظات أم 

  .)4(التحفظات

 ونعتبركثيرا ما كانوا يقضاة الموضوع بالجزائر الإشارة إلى أن  وتجدر

الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء تفريغ تكون تحت مسؤولية المؤسسة المينائية على 

  :أساس 

  أن عقد النقل البحري ينتهي بالتفريغ -

 أن عملية التفريغ محتكرة في الموانئ الجزائرية -

 
1 - R.Rodière, droit maritime , Tome  2 , op.Cit, n° 510, p148 . 

2 - M.Remond -Gouilloud, droit maritime , op.Cit,  n° 568 , p324 . 

3 - A.Vialard, le code Maritime Algérien, D.M.F 1980, p303 : 
  .1971أفريل  9والتي نظمها الأمر  المؤرخ في  SONAMAوالذي يشير إلى 

4 R.Rodière, Régime de manutention en Algérie, BT 1978, p 122. 
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ج القديم تكلف المؤسسة المينائية بتفريغ البضاعة .ب.وما يليها من ق 873ادة إن الم

 .وحراستها وحفظها

أن الناقل البحري " 26/12/1994ومن ذلك ما قرره مجلس قضاء الجزائر في 

هذه المؤسسة  غير مسؤول عن تصرفات المؤسسة المينائية ولم تكن له أي علاقة مع

  ". من القانون البحري 875بموجب المادة  التي لها حق الاحتكــار

  :غير أن المحكمة العليا رفضت هذا التفسير بحجة 

  

تشير إلى أن الناقل يبدأ بعمليات فك وإنزال البضائع  ج.ب.ق 780أن المادة  -

  .بعد الوصول إلى المكان المتفق عليه

قد ألغى جميع المقتضيات  18/10/1998المؤرخ في  201-88المرسوم  -

التنظيمية التي تمنح للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الاحتكار في النشاط 

 .أو تسويق المنتوجات أو الخدمات

تنظم العلاقة بين الناقل البحري ) الملغاة(ج .ب.ها قيوما يل 873ادة الم -

 .)1(ومقاول الشحن والتفريغ وليس المرسل إليه

تطبيقا صارما، معتبرة  ج.ب.ق 802تطبق المادة عندنا حكمة العليا ن الممع ملاحظة أ

  .)2( وليس للمؤسسة المنائيةه أن التسليم لا يمكن أن يتم إلا للمرسل إليه أو ممثل

  

أنه يمكن لقضاة الموضوع أن "أوضح  26/05/1998كما صدر قرار بتاريخ           

يه عن الخسائر اللاحقة بالبضائع عملا يقرروا مسؤولية الناقل البحري تجاه المرسل إل

في نفس الحكم في حالة توفر الشروط القانونية  أن يقضوا و ج.ب.ق 802بالمادة 

   نـعلى عامل الشح -وما يليها من القانون البحري 873المنصوص عليها في المواد 

  

  

  . 22حسان بوعروج، المرجع السابق، ص/ذ – 1

   ، المجلة القضائية الجزائرية، 22/07/1997التجارية والبحرية، المؤرخ في قرار المحكمة العليا، الغرفة  -2
   .21المرجع السابق ص    
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بدفعه للناقل البحري قيمة التعويضات التي حكم بها على هذا الأخير استنادا التفريغ  و

  .)1("إلى عقد النقل

ت أما في فرنسا فقد أقر قضاؤها صراحة أن تسليم البضاعة لهذه الشركا

إلى عقد النقل البحري وبالتالي إلى إنتهاء قانونا ؤدي الاحتكارية في ميناء الوصول ي

المحتكرة تقوم بعملها أة لقد اعتبر هذا القضاء أن هذه الهي و. لإلتزامه لناقلاتنفيذ 

 الواقع  بعملو هي بذلك تقوم  ، لحساب المرسل إليه باستلامها للبضاعة من الناقل

مولة وعليه فإن التسليم في مثل هذه الحالة يعتبر تسليما قانونيا تبرأ وكيل الحعلى عاتق 

أة فبمجرد تسلم البضاعة من الناقل تقوم علاقات مباشرة بين هذه الهي،  )2(به ذمة الناقل

  .المرسل إليه و

نه إلا أإن كان يتماشى مع معاهدة بروكسل  وفهو وانتقد هذا الموقف في فرنسا 

لقانون البحري الفرنسي الذي ينص على انقضاء عقد النقل البحري لا ينطبق مع أحكام ا

 أة بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه، فالمبرر الذي اعتمده هذا القضاء هو إعتبار الهي

رغم  أن نفس هذه الهيئة هي وكيل السفينة  مما بالالإحتكارية بمثابة وكيل للحمولة 

أيضا  تمثل  هالكن ط ممثلة للمرسل إليهم ويعني أن هذه الهيئات الاحتكارية ليست فق

من وكيل هذه الهيئة يصعب تحديـد اللحظـة التـي تتحول فيها و هنا  .لـلناقا

   )3(.للسفينة إلى وكيل للحمولة

قد تضمنت حكما بخصوص  1978الجدير بالذكر أن معاهدة هامبروغ لسنة  و

قل يكون قد قام بتنفيذ أن النا )ب( 4/2هذه المسألة حيث نصت صراحة في مادتها 

إلتزامه بتسليم البضاعة وبالتالي انقضاء مسؤوليته إذا قام بتسليمها في ميناء الوصول 

  المعمول بها فيإلى سلطة أو طرف ثالث آخر يتعين تسليمها له طبقا للقوانين واللوائح 

  

  .22حسان بوعروج، المرجع السابق، ص/ذ – 1

2 - Paris, 10 Juillet 1981, D.M.F, 1981, p 723, note P.Boulay : 
  ".إحتكارية يضع بالضرورة نهاية لتنفيذ عقد النقل البحري أة الذي يعتبر أن تدخل هي" 

3 - F.Boukhatmi, op.Cit, p144. 
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ذا الميناء، فالناقل هنا يجري تسليما للبضاعة بين أيدي هيئة احتكارية وليس له ـه

 .)1(ياتحرية اختيار مقاول للقيام بهذه العمل
  

  :ول التسليم المطابق ـب ـ مدل

قد يحدث أن تلحق بالبضاعة أضرار أثناء رفعها وسحبها من على أرصفة 

الميناء أو من المستودعات المخزنة بها وكذلك قد يحدث ذلك أثناء نقلها وتفريغها في 

محل المرسل إليه، ولذا فإن عدم تحفظ هذا الأخير أثناء الإستيلام يجعل من الصعب 

تحديد ما إذا كانت الأضرار التي أصابت البضاعة قد حدثت أيناء تنفيذ عقد النقل وحتى 

وهذا ما حدى بالتشريعات النقل المختلفة إلى . التسليم أم أنها حدثت بعد التسليم الفعلي

قرينة لصالح الناقل مؤداها أن إستيلام المرسل إليه للبضاعة دون تحفظات وضع 

وبمفهوم المخالفـة . )2(بالحالة الموصوفة بها في سند الشحنيفترض معه أنه تسلمها 

حصول الإحتجاج في موعده مستوفي لشروطه القانونية يشكل قرينة على أن  فإن

البضائع لم تسلم على نحو ما هي موصوفة في سند الشحن، والقرينة في الحالتين 

  .)3(بواقعة مادية بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات حيث أن الأمر يتعلق

  

تقديم الإحتجاج لالقانون البحري الجزائري محددة في ن المواعيد الو يلاحظ هنا أ

مع متطلبات عملية نقل البضائع حيث كم العمليات ضخم وتمثيل  أكثر توافقا في تقدير

الأطراف ذوي الشأن أثناء عملية الإستيلام متحقق نظرا للقيمة الإقتصادية الكبيرة لمثل 

وعليه فإن تقرير ميعاد إضافي يزيد عن الميعاد المحدد على  .العمليات في الغالب هذه

  البضاعة   ن، لأغرار ما قررته معاهدة هامبورغ قد يثير مشاكل كبيرة في العمل 

  

  

  .394عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص/ د – 1

  ن البحري الجزائري المجلة القضائية الجزائرية، فاطمـة مستيري، عقد النقـل البحري للبضائع في القانو/ذة– 2

  .71المرجع السابق ص     

  .609كمـال حمدي ، المرجع السابق، ص/د – 3
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المرسل إليه وأصبحت في حيازته وطالما أنه لم يتحفظ بشأنها عند الإستيلام إستلمها 

  .كسفإن قرينة التسليم المطابق تسري في مواجهته وله بطبيعة الحال إثبات الع

وما يخفف إلى حد ما من هذه الأمور هو أن وسائل الإثبات تكون محل تقدير 

من قاضي الموضوع وله أن يحكم بما يراه متفقا ومتطلبات العدالة إن ظهر من الوقائع 

  .لأحد المتنازعين االمطروحة أمامه أن ثمة حق

  

  أثر فوات ميعاد الاحتجاج على سقوط الدعوى: ا ـثاني

على سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو  ج.ت.ق 55المادة تنص   

الضياع الجزئي إذا لم يبادر المرسل إليه أو أي شخص يعمل لحساب أحدهما بإجراء 

 ،أيام من تاريخ الإستيلام غير أن القانون البحري الجزائريثلاثة التحفظ في ظرف 

 ج.ب.ق 790ص المادة لم يعتمد هذا الحل فجاء نفإنه  )1(على غرار نظيره الفرنسي

على إعتبار أن عدم القيام بالتحفظات بشكل قرينة على أن البضائع مستلمة حسب ما تم 

  . وصفها في سند الشحن لغاية ثبوت العكس

غير  ،الحق في رفع دعوى المسؤولية ضد الناقلو هنا فإن المرسل إليه يعطى    

و إن كان  الوسائل الممكنة أنه يقع عليه عبء إثبات وجود الأضرار أو الخسائر بكل

إقامة الدليل العكسى بالنظر إلى وجوب إثبات وقوع الضرر قبل يبقى من الصعب 

  )2(.تسلمه البضاعة

 ،المحكمة العليامن قرارات صادرة عدة في واعتمد القضاء الجزائري هذا الحل   

ات عدم تقديم التحفظ "...حيث أكدت على أن  11/07/1995ففي قرارها المؤرخ في 

  يؤدي على سقوط حق  من القانون البحري لا 790حسب الشروط المطلوبة في المادة 

  

  

  .ف.ت.من ق 105والتي جاءت مخالفة لنص المادة  1966ديسمبر  31من مرسوم  57المادة  - 1

2 - L.LAVERGNE, les transports par mer, MOREUX 5ème ed,1975, n°175, p119 
   - C.MILLER, le transport sous connaissement en droit anglais, " le transport  maritime  

   sous connaissement l heure du marché commun", paris1966,  p81. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

66 

  ."يـة بل يسمح له بتقديم الدليل العكسـاء المهلـلانقضه ـل إليـالمرس

التحفظات في م تقديم عد:"أن  12/09/1995في قرار أخر مؤرخ في كما أكدت   

لا يؤدي إلى تقادم دعوى المرسل إليه أو إلى  790الأجال المنصوص عليها في المادة 

سقوط حقه في المطالبة لكن يسمح له بإثبات الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع 

أن "وفي نفس القرار اعتبرت " 790حسب الطرق القانونية التي تنص عليها المادة 

المسلمة من قبل وكيل السفينة تشكل الدليل العكسى المنصوص عليه شهادة عدم التفريغ 

          )1(".790في المادة 

عدم تقديم المرسل : "..حيث أكدت أن  09/07/1997قرارها المؤرخ في في  و  

من القانون البحري لا يؤدي إلى  790إليه لتحفظاته في الآجال المذكورة في المادة 

من القانون البحري  743بقى حقوقه قائمة حسب المادة سقوط حق المرسل إليه بل ت

  )2( ..."ويتم إثبات ذلك بجميع الوسائل

لناقل في المواعيد لفي جميع الأحوال فإن التحفظات وإن وجهها المرسل اليه  و  

المقررة لها قانونا إلا أنها لا يمكن أن تقطع بمسؤولية الناقل عن الأضرار التي لحقت 

  )3( .لإثباتلزم تقويتها بعناصر أخرى بالبضاعة ولكن يل

  

وإذا حدث عش من الناقل أو أحد تابيعه أدى إلىتعدر قيام المرسل إليه بتوجيه 

احتجاجه للناقل في المواعيد المقررة قانونا فهنا تترك هذه المسألة للقواعد العامة 

من  فرنسا ولقد حكم في.". شيء الغش يفسد كل"والقاعدة المقررة في هذا الشأن من أن 

  ص ـه من فحـل إليـع المرسـى منـذي أدى إلـن الناقل الـع مـأن التحايل الواق

  ميعاد تقديم الاحتجاج قد انقضى، فالدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية والتمسك بقرينة

 
 
 
 

  .27حسان بوعورج، المرجع السابق، ص /ذ – 1

  .195الجزائرية،المرجع السابق،ص  لة القضائيةجالم ،09/07/1966ب المؤرخ في.ت.قرار المحكمة العليا،غ - 2
3 -G.FRAIKIN,Traité de la responsabilité du transporteur maritime,Paris 1957,n°393, p20. 
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      )1(.التسليم المطابق مواجهة المرسل إليه يفترض قيامه بفحص البضاعة قبل إستيلامها

  

  وىـلرفع الدع مراعاة الأجل المحدد: ب الثاني ـالمطل

 
المطالبات ضد الناقل وحفاظا على أدلة الإثبات، أرست الاتفاقيـات  من تخفيف لل  

الدولية والتشريعات البحرية الوطنية أحكاما خاصة لتقادم دعوى المسؤولية فـي مـادة   

عن دعوى الرجـوع  ) الفرع الأول(النقل البحري، وتختلف مدة تقادم دعوى الأصلية 

 ـول)  الفرع الثاني( تعرض أما كان حكم وقف وإنقطاع التقادم يسري على الدعوتين س

  .إليه في الفرع الثاني

  

  ةـتقادم الدعوى الأصلي: رع الأول ـالف

مرور فترة من الزمن محددة قانونا تعطي للمدين دفعا  ":  التقادم المسقطيقصد ب

.   )2(" ها في مواجهة الدائن يؤدي على إنقضاء حقوق تتقادم بعد تمسك ذي المصلحة ب

ادم و مدته ـذا التقـو يقتضي التعرف على حكم تقادم الدعوى الأصلية بيان أساس ه

  .و لحظة بدء إحتساب هذه المدة  

  

  ادمــأساس التق: أولا 

على تقادم كل دعوى ضد الناقل  ج.ب.ق 743نص المشرع الجزائري في المادة   

 742لمبدأ المقرر في المادة يكون بمرور عام واحد، وهو بذلك يشكل استثناء عن ا

ج والتي تقضي  بتقادم الدعوى الناتجة عن عقد النقل البحري بمرور سنتين من .ب.ق

   وصـوالتقادم السنوي منص يوم التسليم أو اليوم الذي كان يجب أن يسلم فيه البضاعة

 

 

 
1 - ROUEN, 28 Novembre 1963, B.T 1964, p20. 

قادم المسقط في القانون المدني الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، محمد أمين مزيان ، الت/ ذ – 2
  . 08، ص  1999جامعة السانية وهران ، الجزائر 
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من معاهدة بروكسل بينما مدت اتفاقية هامبورغ هذا الآجل في المادة  3عليه في المادة 

  .منها إلى سنتين يحتسب من تاريخ التسليم 20

ادة النقل البضائع  تقادما قصيرا مدته سنة رغبة منه في فرض المشرع في م  

تصفية عملية النقل في أسرع وقت ممكن، حماية من ناحية لناقل حتى لا تتراكم عليه 

المطالبات على نحو قد يعجز معه على الوفاء بها، وللتخوف من ضياع أدلة الإثبات، 

رهقه الطرف الآخر وحماية من ناحية أخرى للطرف الضعيف في العقد حتى لا ي

  .)1(باشتراط مدة تقادم مسرفة في القصر لا تتيح له الوقت الكافي لتحضير دعـواه 

  

فإنه لا يجوز أن يتم  )2(هو ثابت من خلال نصوص القانون المدنيو عملا بما 

التقادم في مدة تختلف عن تلك المادة التي حددها القانون، ويعني ذلك اعتبارها ملزمة 

يتفق على تعديلها إطالة أو نقصانا إذ هي من النظام العام  ليس لهما أن لأطراف العقد

يقع باطلا فإنه و تبعا لذلك  .المتعاقدة لا يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة الأطراف

على أنه .  الإتفاق قصير مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع

في حالة الإتفاق على إطالة مدة التقادم، وهو ما عبر يمكن مخالفة القاعدة السالفة الذكر 

بيد أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى " ج.ب.ق 743/2عنه المشرع الجزائري في المادة 

". عامين باتفاق مبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى

ض ـام بعـقاق فـواز مثل هذا الاتفـى جـل علـة بروكســص إتفاقيـولم تن

مثل هذا ة ـص على صحـالأمر بالن 1968م برتوكول ـالشك حول صحته، وحس

ة ـإتفاقي ازتـوأج. وىـون لاحقا لوقوع السبب في الدعــالإتفاق بشرط أن يك

ي ـلان كتابــذلك بإع عـرط أن يقـورغ إطالة مدة التقادم في أي وقت، يشـهامب

   دةـ، ويجوز تكرار إطالة الميـح المدعــه لصالــى عليـن المدعـدر مـيص

  

  

  .  613كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص  /د– 1

  .ج.م.ق 322المادة   - 2
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   )1(. ةــس الكيفيـرات بنفـدة مـع

بشكل سريع ى دعاوالما جاءت به معاهدة هامبورغ لا يؤدي إلى تصفية إن  و

طالة التقادم إلى مدة ويمكن أن يترتب عليه تراكم مدة دعاوي على الناقل الواحد فإن إ

  .لمشرع الجزائريلدى اعامين كحد أقصى هو موقف سليم 

  

يجوز لمن تقرر التقادم لمصلحته التنازل عنه صراحة أو ضمنا كعرض  و

الناقل بعد انقضاء مدة التقادم تسوية العجز اللاحق بالبضاعة تسوية ودية أو مناقشة 

  :يشترط في  هذا التنازل في ما يلي غير أنه  .مقدار التعويض المستحق للمرسل إليه

لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوته أي قبل اكتمال مدته، والسبب في ذلك خشية  -

المشرع من فقدان نظام التقادم لقيمته الحقيقية، لأنه لو أجيز ذلك، فإن الدائن سيفرض 

ي التقادم شروطه على المدين في كل حالة، ومن ثم حظر المشرع النزول عن الحق ف

  .هـل ثبوتـقب

  )2(.يترتب على النزول عن الحق في التمسك بالتقادم ضررا يلحق الدائنينألا يجب  -

لا يكتسب مثل هذا على الرغم من أن مدة التقادم من النظام العام إلا أن الدفع بالتقادم  و

سها، بل يجوز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفالوصف في كل الأحوال، و من ذلك أنه لا 

يجب على صاحب الحق فيه الدفع به أمام المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى، 

أي سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام الجهة الخاصة بالنظر في الاستئناف، ولكن لا 

 . )3(عليا محكمة الاليجوز الدفع به لأول مرة أمام 

  دء سريان التقادمـب:  اـثاني

، وتبدأ مدته من تاريخ التسليم امسقط اادة النقل البحري تقادمالتقادم في ميعتبر 

  .فيه التسليمأن يتم أو من تاريخ الذي كان يجب 

  

  
  .114محسن شفيق، المرجع السابق، ص/د – 1

  .رغومن معادة هامب 20/4المادة  -   
  ج.م.ق 322المادة  - 2
  .241سوزان على حسن، المرجع السابق، ص/ دة  - 3
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  عـول تسليم البضائـصة حـأـ حال

  

إذا كان ثمة تسليم للبضائع فإن المدة تحتسب من تاريخ التسليم، وإذا استغرق 

التسليم عدة أيام فإنها تحسب من تاريخ الانتهاء من وضع البضاعة كاملة في حيازة 

المرسل إليه، والمقصود بالاستيلام البضائع هو الاستيلام المادي أو الفعلي لها من 

الحق فيها بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من  جانب صاحب

المؤرخ في  هاوهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا الجزائرية في قرار. حالتها

ساب مدة التقادم من تحبخصوص إموقفها يوضح ي ذالمشار إليه سابقا وال 09/07/1996

  .)1(يوم التسليم

الحكمي أو الرمزي الذي يحصل بتسليم سند  لا يعتبر التسليمفإنه لك تبعا لذ و

الشحن الذي يمثل البضاعة إلى الريان فلا يسرى التقادم من هذا التاريخ وإنها من 

تاريخ التسليم الفعلي للبضائع، وبناء عليه فلا يعتبر تسليما فعليا تسليم البضائع إلى 

بضائع وإنما هي تتسلم مصلحة الجمارك لأنها ليست نائبا عن المرسل إليه في استيلام ال

ع وفقا لما يقرره لها القانون من حق بغية الوفاء بالرسوم المستحقة على ـالبضائ

  .  )2( البضائع

  

  ة عدم حصول تسليم البضائعـحال –ب 

في حالة ما إذا لم يكن ثمة تسليم للبضائع فإن مدة احتساب التقادم يبدأ من 

  .التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم

وفي حالة هلاك البضاعة هلاكا كليا، فإنه ليس هناك تسليم فإنه يحتسب ميعاد 

التقادم ابتداء من التاريخ المتفق على التسليم فيه، أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل 

  .سابق عن مدة بشأنها  العادي في ظروف مماثلة إذا لم يكن ثمة إتفاق

  
  
  .19،المرجع السابق،ص الجزائرية ،المحلية القضائية09/07/1996المؤرخ في  ب،.ت.غقرار المحكمة العليا، - 1
  . 615كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص / د – 2
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ويثار التساؤل حول حساب مدة التقادم في حالة ما إذا لم يتقدم صاحب الحق في 

فرقة هذا التساؤل التن الإجابة عو تقتضي تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها، 

هو عدم تسلم صاحب الحق البضاعة مع علمه بتاريخ وصول  الأول :بين فرضين

  . بسبب عدم علمه بوصول السفينة  المعلوم ةهو عدم تسلمه البضاع الثانيالسفينة و

ففي الحالة الأولى يبدأ حساب التقادم من تاريخ وصول السفينة المعلوم ، أما  

إخطار صاحب الحق بموعد وصول السفينة فإذا لم  في الحالة الثانية فيتعين على الناقل

على الناقل إيداع البضاعة على لتسلمها فإنه يجب يحضر  صاحب الحق في البضاعة 

ذمة أصحابها في المخازن المعدة لذلك وعلى نفقتهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة 

اء أي على ذيل عريضة ويخطر المرسل إليه أو صاحب الحق في البضاعة بهذا الإجر

البضائع هو التاريخ إيداع إيداع البضائع في المخازن ليصبح تاريخ الإخطار أو تاريخ 

  .الذي يبدأ به حساب مدة التقادم

أما إذا رفض صاحب الحق في البضاعة تسلمها أو امتنع عن دفع أجرة النقل أو 

م لأن أية مصاريف أخرى ناشئة عن النقل تحتسب مدة التقادم من تاريخ رفض الاستيلا

ذلك يعتبر بمثابة إطالة لمدة التقادم وبالتالي بقاء مسؤوليته الناقل معلقة بخلاف الحكم 

وهذا الحل يتطابق مع ما ذهب إليه المشرع  )1(.ومرهونة بمشيئة صاحب الحق

تقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بنصه على  ج.ت.ق 61الجزائري في المادة 

تحسب هذه المدة في حالة الضياع الكلي ابتداء من يوم الذي بأن  بمرور سنة واحدة و

كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من تاريخ تسليمه 

  .للمرسل إليه أو عرضه عليه

  

  

  

  

  

  .244سوزان على حسن، المرجع السابق، ص / دة– 1
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  وعـتقادم دعاوي الرج: ي ـرع الثانـالف

ع أن تكون هناك دعوى تعويض مقامه بصفة رئيسة ضد تفترض دعوى الرجو

 التي مدة الالشخص الذي يقيم دعوى الرجوع، ولا بد أن تقام دعوى الرجوع في 

لحكم وقف أيضا تعرض أسو هنا  .حددها القانون إذا تعداها سقط حقه في الرجوع

   .وإنقطاع التقادم

  

  وعــمدة تقادم دعاوى الرج :  أولا

يمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد إنقضاء "على أنه  ج.ب.ق 744تنص المادة 

على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدد فيه من  743المدة المذكورة في المادة 

 ".وىـغ الدعـوى الرجوع المبلغ المطالب به أو يكون هو نفسه استلم تبليـع دعـرف

لتقادم لضمن السنة المحددة  يطرح التساؤل حول ما إذا كانت مدة ثلاثة أشهر تدخل و

  .الأصلي أم تضاف إليها؟ ومتى يبدأ سريان هذه المدة ؟

يبدأ هذا الأجل من يوم إقامة الدعوى على رافع دعوى الرجوع أو من اليوم 

ثلاثة مضافا إليها الالذي قـام فيه هـذا الأخير بتسوية المطالبة، وتعتبر مدة السنة 

لمحكمة العليا الجزائرية في قرارها المؤرخ في وقضت ا. أشهر هي المـدة القصـوى

وأن دعوى  1990ديسمبر  08 إن تسليم البضائع للمرسل إليه تم يوم: "... 06/05/1997

وبذلك جاءت الدعوى داخل  1991نوفمبر  30الشركة الجزائرية لتأمين رفعت يوم 

لا مجال لتطبيق من القانون البحري و 743الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 

  .)1("من القانون البحري 744المادة 

وع بعد ـلقد أجاز القانون إطالة مدة التقادم مما يسمح بإقامة دعوى الرجو 

  . )2(ع بقاء المدة المضافة هي دائما ثلاثة أشهرـاء هذا الأجل مـانقض

  

  

  ، المرجع السابق، الجزائرية ة، المجلة القضائي06/05/1997المؤرخ في  ،ب.ت.غقرار المحكمة العليا،  - 1
  .199ص     

2 - M.Remond- Gouilloud, droit  maritime, op.Cit, p618, p353. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

73 

رفضت إخضاع دعاوي الرجوع و تجدر الإشارة إلى أن محكمة باريس 

، على خلاف محكمة  )1(المرفوعة من قبل الناقل للنظام المعمول به في القانون البحري

ويعتبر .  )2(الأخرى وتخضع لنفس النظام ىدعوته كباقي دعاوأكس والتي اعتبرت 

الحل الأخير الأجدر بالاتباع، ذلك أن ما يطبق على دعوى المقامة ضد الناقل يجب 

تطبيقه على الدعوى المرفوعة من هذا الأخير ضد من تسبب في تحمله المسؤولية ، إذ 

ه ضد الناقل في آخر اللحظة في أنه في الحياة العملية غالبا ما يقيم صاحب الحق دعوا

المدة التي حددها القانون لإقامة هذه الدعوى، أي في نهاية السنة التي قررها لها 

ضد إمكانية للرجوع كل ) المدعى عليه(القانون، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الناقل 

يها ثلاثة أشهر المنصوص علالالمنطقي أن تمنح مدة إنه فعليه  و. )3(الشخص المسؤول

قانونا للناقل سواء كان رجوعه ضد أحد الناقلين المتتابعين أو غيره من الأشخاص 

  .المحتمل تدخلهم في عملية النقل والمتسبب في الأضرار اللاحقة بالبضاعة

  

أي نص يتعلق بدعاوي الرجوع  1924إنه لم يرد بمعاهدة بروكسل لسنة هذا و 

في مادته  1968را وقد جاء برتوكول مما أثار حولها وحول مدة تقادمها جدلا كبي

ثة لثاالالأولى الفقرة الثالثة بما يسد هذا النقص ، إذ قرر إضافة فقرة جديدة إلى المادة 

يمكن رفع دعوى الرجوع بالضمان ضد : "مكرر نصها كالآتي 6من المعاهدة برقم 

هذه  الغير ولو بعد إنقضاء السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رفعت

الدعوى خلال المدة التي يحددها قانون المحكمة التي تنظر الدعوى، ومع ذلك فإن المدة 

يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر من يوم قيام رافع دعوى الضمان بتسوية المطالبة أو من 

  ".تاريخ إقامة الدعوى عليه

لالها النص يترك لدول المتعاقدة أمر تنظيم المدة التي يتعين خهذا فإن بذلك  و

  رفع دعوى الرجوع في قوانينها الخاصة بشرط أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر 

  

1 - Paris, 23 Octobre 1981, DMF 1982, p540, note Achard. 

2 - Aix-en- Provence, 16 Mars 1982, D.M.F 1982, p540, note Achard. 
3 - M.Tilche,recours entre professionnels, pièges de l’action en garanties ,B.T1995, p828. 
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   .)1(المطالبة أو من يوم إقامة الدعوى عليهمن يوم قيام رافع الدعوى الضمان بتسوية 

أجازت دعوى الرجوع في  20أجازت في المادة فإنها أما معاهدة هامبورغ 

ب ألا تقل حدود المهلة المسموح بها في قانون الدولة  التي تتخذ فيها الإجراءات ويج

يوما تبدأ من يوم قيام رافع دعوى الضمان بتسوية المطالبة أو من  90هذه المهلة عن 

  .يوم تاريخ إقامة الدعوى عليه

إنقاص مدة دعوى رجوع في معاهدة هامبوروغ أي فائدة لصاحب الحقيقة أن  و

الحق في الرجوع ومدة ثلاثة أشهر تبقى مدة معقولة ترضي جميع الأطراف إذ يجب 

بتفضيل مصالح طرف على لأنه خلق توازن بين المصالح المتعارضة للمتنازعين، 

  .آخر لن يساهم في تطوير القانون البحري وتوحيده 

  

  ادمـحكم وقف وإنقطاع التق: ا ـثاني

  .إنقطاع مدة التقادم  وقف مدة التقادم وكل من تعرض فيما يلي إلى أس

  

  ادمـــأـ وقف مدة التق

دة التقادم هو وقف هذه المدة لحين إنتهاء الحدث الذي تسبب المقصود بوقف مو 

يسرى و عليه . )2(في وقف الدعوى، على أن تتم بعدها تكملتها تبقى من هذه المدة

  .  )3(التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان مانعا أديبا

دعوى مستحيلا على المدعى ال ويعني ذلك أن وقف التقادم يتطلب أن يكون رفع

  على عدم رفع الدعوى خلال مدة تم الإتفاق إستحالة مطلقة، ويكون ثمة وقف للتقادم إذا 

  

  

  
  .332، المرجع السابق، صيأحمد محمود حسن /د – 1
نهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء التاسع ، أسباب كسب الملكية ، دار سعبد الرزاق ال/د – 2
  .     1068، ص 1968لنهضة العربية  القاهرة ا

من الدائن مبرر شرعا يمنع لا يسرى التقادم كلما وجد مانع  :"ج والتي  تنص على انه.م.ق 316المادة  - 3
ي لا تزيد مدته عن خمس سنوات في ذائب ولا يسرى التقادم النلا يسرى فيها بين الأصل والكما بحقه،  ةطالبالم

  . "و الغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني حق عديما الأهلية
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ويشترط هنا أن يكون وقف . ) 1(الدعوىمعينة لأن المدعى يكون ممنوعا إتفاقا من رفع 

وحتى مع وجود إتفاق واضح وصريح فلا يستفيد من ) . 2(التقادم واضحا و صريحا 

فاق لصالحه و هو ما قضت به إحدى المحاكم وقف التقادم إلا الشخص الذي تم الإت

ليه قد أطال مدة التقادم الدعوى إالفرنسية في قضية تتعلق بنقل للمبرادات كان المرسل 

أشهر لصالح الناقل يستطيع من خلالها إقامة دعواه ضد المرسل إليه للمطالبة بأجرة  6

على في دعواه المقامة ة لا يستفيد من هذه المدالنقل، فقضت المحكمة بأن المرسل إليه 

ويتم وقف التقادم أيضا عندما يستحيل تماما على  )3(الناقل، وقضت بتقادم الدعوى

  . رةـالقوة القاهبإتفاق الأطراف أو بب الحق الادعاء أمام القضاء بالقانون أو ـصاح

م نتجت الاستحالة عن فعل المدين نفسه كما هو الحال إذا ذكر أن الفواتير تو كذا متى 

وقف سريان التقادم تم ويترتب على وقف التقادم أن المدة التي . )4(لناقل لآخرلدفعها 

  .على ذلك  خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم، وتحسب المدة السابقة والمدة اللاحقة

  

  اع التقادمــب ـ إنقط

يقصد به الحالة التي إذا توافرات أسبابها أدت إلى إعتبار المدة التي مضت من   

جديدة كاملة وبهذا يختلف تقادم بالتالي لا بد من البدء بمدة  و، ن لم تكن ألتقادم كا

  :الانقطاع عن الوقف، وتتمثل أسباب الإنقطاع التقادم فيما يلي

  

  )5(اب التي ترجع إلى الدائنبــ الأس1

  : و تتحدد بما يلـــي 

ا رفع الدائن دعوى أمام قطع التقادم الساري لمصلحة المدين إذين: ـ المطالبة القضائية

  ة،ـة غير مختصـحقه، حتى ولو رفعت إلى جهة قضائي اـاء مطالبا فيهـالقض

  
  
  . 618مال حمدى، المرجع السابق، ص ك /د– 1

2 - Cass, 27 Février 1993, BT 1993, p473. 
3 - Aix- en- Provence, 7 Février 1990, BT 1990, p698. 
4 - Aix en –Provence 21 juin 1978, BT 1978, p556.  

  .ج.م.ق 317المادة  - 5
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  .قطع التقادمتومن ثم فإن المطالبة الشفوية أو الكتابية طالما ظلت بين الدائن والمدين لا 

ع ـويجب أن تكون المطالبة القضائية موجهة من الدائن إلى المدين فإذا وق

بطال السند لإدين، أو العكس، كأن يرفع المدين دعوى يطالب فيها ببراءة ذمته من ال

المثبت فيه الدين فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم، و كذلك إذا رفع الدعوى ثم تركها، 

وط ـوى يسقط تبعا لسقـرفع الدععلى أو قضي بسقوط الخصومة فإن كل ما ترتب 

  )1(إعتبار إنقطاع التقادم كأن لم يكنيؤدي إلى الخصومة و 

  

د ـيبء يتخذ قبل تنفيذ على أموال المدين متى كان وهو عبارة عن إجرا :هــ التنبي

  .الدائن سند قابل للتنفيذ

 
يؤدي إلى قطع  التقادم وإعتباره كأن لم يكن، فالحجز يحمل معنى و  :ز ــ الحج

  .المطالبة القضائية

 
تفلسية المدين أو توزيع أو أي عمل يقوم  الذي يقدمه الدائن لقبول حقه في:  بــ الطل

   .ىلتمسك بحقه أثناء سيره في إحدى الدعاوبه الدائن 

  نــ انقطاع التقادم بإقرار المدي2

ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمينا، كان يطلب المدين 

أجلا للدين، أو أن يطلب من الدائن أن يوفي بالدين على أقساط وليس دفعة واحدة، 

أو يترك المدين تحت يد الدائن أحد الأموال تأمينا  ائن،كذلك كأن يقدم المدين كفيلا لد

  ).2(لوفاء الدين

  ويعرف المشرع الجزائري الإقرار بأنه اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة   

 
  
  
  

خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، أحكام الالتزام، الجزء الثاني، ديوان /د – 1
  .373، ص 1992 ،عية الجزائر، الطبعة الثانيةالمطبوعات الجام

  .ج.م.ق 318المادة  - 2
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  )1(قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

ممن يسري التقادم لمصلحته  اصادرا قانونيعملا فالانقطاع يكون سببه   

ب المشرع على وقد رت. كالمطالبة القضائية أو ممن يسري التقادم ضده كالإقرار

ميعاد جديد، وهذا إحتساب الانقطاع زوال كل أثر بالنسبة للمدة التي انقضت ويبدأ بعده 

التقادم الجديد لا يكمل المدة الأولى السابقة على الانقطاع وهذا على خلاف وقف التقادم 

والذي خوله المشرع لبعض الأشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المطالبة 

  . ).2(القضائية

في حالة التجاء الخصوم في مادة النقل البحري إلى التحكيم الملاحظ هنا أنه  و  

فمن المقرر في القضاء المصري أن مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما 

بذاته مدة التقادم، وإنما تقطعه الطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في 

تضمن التمسك بحقه، وهو موقف منتقد على أساس أن التحكيم هو التحكيم إذا كانت ت

بديل عن التقاضي ارتضاه الخصوم فإنه يتعين أن يكون له أثره في انقطاع التقادم وأن 

يترتب ذلك على مجرد حصول إجراءات التحكيم ذاتها، إذ ليس من المعقول أن يتأخر 

أمام هيئة التحكيم للقول بانقطاع إلى ما بعد بدء التحكيم وإيجاب تمسك الدائن بحقه 

  .)3(التقادم

إلى يلزم قانونا باللجوء  يفإذا تضمن سند الشحن شرط التحكيم فإن المدع  

التحكيم وهو ما يقابل رفع الدعوى، ومن تم فإن الطلب الذي يتقدم به إلى خصمه 

 .)4(والذي يتضمن طلب التحكيم يقطع التقادم إذا قدم خلال سنة

تجدر الإشارة إلى أن التقادم يسقط الدعوى و الحق معا و هذا ما أخيرا فإنه و 

يتفق مع نصوص القانون المدني الجزائري ، ذلك أن النصوص صريحة بأن التقادم 

  . ه ، و ليس سقوط الدعوى بالتقادم إلا نتيجة لسقوط الحق ـي بسقوط الحق نفسـيقض

  

  .ج.م.ق 341المادة  - 1

  .449طير، المرجع السابق، ص ن العيعبد القادر حس/د – 2

  .619كمال حمدى، المرجع السابق، ص /د – 3
4 - R.Rodière, traité général du droit maritime, Tome2 , op.cit, n°782. p429. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

78 

على ذلك قيام الدائن برفع دعوى للمطالبة بدينه ، فيستطيع المدين أن يدفع  ز مثالرو أب

حتى و لو إعترف بوجود علاقة دين  –الشروط السابقة في حالة توافر جميع  –بالتقادم 

بينه و بين الدائن ، أي حتى و لو إعترف الناقل بخطئه ، و عليه يمكن القول أن الحق 

 . )1(سقط بالتقادم و إن الدعوى سقطت نتيجة لسقوط الحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .221محمد أمين مزيان ، المرجع السابق ، ص /ذ – 1
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  .فض المنازعات الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع: لثاني ل اـالفص

  

فـإذا تـوافرت   , الدعوى القضائية وسيلة لحماية حق أو مركـز قـانوني  تعتبر      

يتعين على الجهـة القضـائية المختصـة     -الأولفصل السابق ذكرها في ال -شروطها

  ).المبحث الأول( المرفوعة أمامها دعوى قبولها 

يبقى على الطرف المدعى إثبات فإنه , الدعوى من الناحية الإجرائيةتقبل ن وبعد أ     

كـل الوسـائل   درؤهـا ب الذي يبقى بإمكانه , التاقلفي جانب ما يدعيه لتقرير مسؤولية 

  ).المبحث الثاني( القانونية الممكنة 

  

   المؤهلة للفصل في النزاع الجهة : ث الأولـالمبح

وعرضه , اف أي عقد عند نشوب نزاع بينهم إلى القضاءمن الطبيعي أن يلجأ أطر     

غيـر  ). المطلب الأول. ( على المحكمة المختصة للفصل فيه طبقا للقانون الذي يحكمه

أنه قد يتفق الأطراف على عرض النزاع على شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه 

  ).طلب الثانيالم" ( بالتحكيم" يسمى  هو ماو دون اللجوء إلى المحكمة المختصة 

  

  .تحديد المحكمة المختصة بطلب الفصل في دعوى المسؤولية: ب الأولـالمطل

  

ومـن تـم النقـل    , إذا كان الاختصاص المقرر للمحاكم في مجال التجارة الدولية     

القواعد الخاصة المنصوص عليها فـي  قتضى البحري بتحدد بموجب القانون سواء بم

أو بمقتضى القواعد العامة المنصوص عليها في ،  الدوليةأو المعاهدات  القانون البحري

ة الأطراف عن طريق اللجوء إلى شـروط  ادفإنه قد يتحدد أيضا بإر. القانون الداخلي 

تحددت المحكمة المختصة فمن المنطقي  فإذا ما.  )الفرع الأول( الاختصاص القضائي 

د يختلف عن قـانون القاضـي   أن تقوم بتطبيق القانون الذي يحكم هذه المنازعة الذي ق

  ). رع الثانيـالف( ر في الدعوى ـالناظ
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  .الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية:  رع الأولـالف

  

 ـ, غالبا ما يكون النقل البحري للبضائع دوليا           تطرق للاختصـاص  نوعليه س

أهميـة   الدولي ثم لشروط الاختصاص القضائي لما هذه شروط منو القضائي الداخلي 

  .في تحديد المحكمة المختصة

  

  .الاختصاص القضائي الداخلي: أولا

يعتبر النقل البحري عملا تجاريا بالنسبة إلى الناقل وهو تجاري كذالك بالنسبة إلى      

 ومن تـم تكـون دعـوى المسـؤولية     , الشاحن إذا كان تاجرا أو أبرم لحاجات تجارته

  . )1( المرفوعة ضد الناقل تجارية

التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهـات   ىقانونا أن ترفع الدعاورر قمومن ال     

الخيار فـي رفـع    يكما للمدع. ون العامـالقضائية المختصة اقليميا حسب قواعد القان

 ـ   ــام محكمة مينـدعواه أم  ـااء الشحن أو محكمة مينـاء التفريـغ إذا كانـت واقع

  . ج. م.إ. من ق 9و  8قانون العام المادة و المقصود بقواعد ال  )2(بالجزائر

  الافلاس  اما عد ىما دامت الدعوى تجارية فإن المقرر في مثل هذه الدعاوأنه  و     

الخيار بين المحكمة التي يقع في دائـرة إختصاصـها    يالمدع فإنو التسوية القضائية 

لوفـاء فـي دائـرة    ايتم الوعد وتسليم البضاعة أو الجهة التي " موطن المدعى عليه أو

  ".اـإختصاصه

ى عليه ـة المدعـي محكمة محل إقامـهوفقا للقاعدة العامة فالمحكمة المختصة      

للمدعي  نالتسوية القضايا التجارية في أقرب وقت ممكن منح مشرعغير أنه  ،)الناقل( 

 ،عقـد إما محكمة مكان إبرام وتنفيـذ ال : أمام إحدى المحاكم التاليةاه الحق في رفع دعو

   .الدين ءوإما محكمة وفا

  

أنظر كـذالك   283ص  1989طبعة الثالثة , دار منشأته المعارف, مبادى القانون البحري, مصطفى كمال طه/د -1

  .ج. ت. من ق 4و2المادة 

  .ج. ب. ق 745المادة  -2
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ن يجب علـى  اكو إن  ،ليس من النظام العاموعلى ذلك يتبين أن الاختصاص المحلي 

إذا تعلـق   و. )1(ع في الموضـوع اعدم الاختصاص قبل أي دفالدفع بمعنية الأطراف ال

حكمة مفيرجع الاختصاص إما إلى ال ،شركة وهو الغالب في مجال النقل البحريالأمر 

  .التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي للشركة أو أحد فروعها

  

بين المحكمة التي  اريالاخت ج.ب.ق 745للمدعي في المادة  نامشرعمنح و قد           

يحددها قانون الاجراءات المدنية ومحكمة ميناء الشحن أو ميناء التفريغ إذا كان واقعـا  

, بالجزائر ولا يمكن للقضاة الموضوع أن يمنعوا المدعي من الاستفادة من هذا الحـق 

قرار مجلس تلمسان الذي قضـى  ضت ث نقحيوهو ما قررته المحكمة العليا الجزائرية 

على أسـاس أن   ج.م.إ.من ق 8للمادة  اختصاص المحلي لمحكمة الغزوات تطبيقبعدم الا

عليه أي الشركة الجزائرية الليبية ى دعوى يجب أن ترفع أمام محكمة مقر إقامة المدع

للنقل البحري التي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة وليس أمام محكمة الغـزوات التـي   

   )2( .ج.ب.ق 745كام المادة يوجد بها ميناء التفريغ ومن تم خرق أح

ففي هذه الاجازة من جانب المشرع ما يتيح لصاحب الحق في البضاعة مـن               

إمكانية رفع دعواى إلى المحكمة الأقرب له وفي الدولة التي يكون علـى بينـة مـن    

نظامها القانوني والقضائي إذ لاشك في أن سعي المدعي ضد الناقل في حالة ما إذا كان 

إذ هـو فـي   , موطن هذا الأخير في دولة غير دولته يحمله الكثير من المشقة والنفقات

الغالب سيكون في مواجهة قضاء غريب عليه يسير وفق إجراءات لم يألفها بالإضـافة  

    )3( مة المستنداتجوكيل المحامين وترتإلى نفقات الانتقال والبرقيات و

  المحكمة التي يقع بدائرتها ميناء  اصـول اختصـري لقبـرط المشرع الجزائتشإو

  

  

  .61ص , المرجع السابق, فرحة زراوي صالح /دة – 1

  .165ص, المحلية القضائية المرجع السابق,1997/ 12/ 16المؤرخ في . ب. ت. غ, قرار المحكمة العليا - 2

  .621ص , المرجع السابق, كمال حمدي/ د -3
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رغبة منه في توسـيع نطـاق   , اب الوطنيداخل التر هـالشحن أو ميناء التفريغ وقوع

اختصاص القضاء الجزائري ليشمل أكبر عدد من المنازعات الناشئة عن عقـد النقـل   

  .البحري

على المشرع الجزائري عدم اعتباره هذا الاختيار من النظام عيب ه يأنغير             

ان هناك إتفاق بين العام مما يبطل كل إتفاق يحرم المدعي من هذا الحق أو بقيده وإن ك

ة فيجب إعتبار هذا الإتفاق كإختيـار  نالأطراف على منح الاختصاص لقضاء دولة معي

ا ذهبـت إليـه   م على نحو .ارات المنصوص عليها في القانونـي الاختيـيضاف لباق

نصـوص  حرفيـة ل فعلى المشرع الجزائري أن لا يكتفي بترجمة  .ورغ بامهمعاهدة 

  ف القوانين ـى ويجتهد ويحاول أن يقتبس من مختلـيسعي بل أن ـون الفرنسـالقان

  .خدمة للقانون البحري الجزائريذلك  اقيات مادام فيفتلإو ا

  

  ة ـالإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائري: اـثاني

بنظـر  القضائي الدولي رغم من الأهمية العملية التي يثيرها الاختصاص العلى       

 تا لقد أهم 1968ل و برتوكول عام سلبحري إلا أن إتفاقية بروكالدعاوى عن عقد النقل ا

  .مسألة تنظيمها لقانون الدولة التي ترفع أمامها الدعوىة تاركذلك 

  

يلاحظ أنه إذا كان أحـد طرفـي الـدعوى    فإنه الجزائري، القانون  إذا رجعنا و     

 ج.م. إ. مـن ق  11و  10جزائريا فالاختصاص ينعقد للقضاء الجزائري طبقـا للمـادة   

لكل مدعي جزائري أن يقاضي المدعي عليه جوز على أنه ي ج.م.إ.ق 10فنصت المادة 

الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية بخصوص إلتزامات تم التعاقد عليها داخل الجزائر أو 

فتواجه الحالة العكسية التي يكون فيها المدعي من نفس القانون  11المادة ما أ, خارجها

  .اـا و المدعي عليه جزائريعليه أجنبي

كان أحد طرفيها تى دعاوي مكل الالقضاء الجزائري يبقى مختصا في و بذلك فإن      

جزائريا وبغض النظر عن مكان إبرام سند الشحن أو تنفيذه وتتطايق هاتان المادتان مع 

  .ف . م. من ق 15و 14المادتين 
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الجزائري الذي يحل محل المؤمن له  ن المحال إليه الجزائري أو المؤمنفإعليه  و     

الأجنبي يستطيع رفع دعواه أما المحاكم الجزائرية حتى ولو لم يكن للقضية أي علاقـة  

أطـراف  سـوى  لا يجمـع  المبـرم  بالنظام القضائي الجزائري وحتى وإن كان العقد 

ن العبرة في إعطاء الاختصاص للقضاء الجزائري هـو تـوافر صـفة    لأ  )1(.أجانب

بل وإن من المستقر عليه هو إعطاء الاختصاص  ،ي في أحد طرفي الخصومةالجزائر

ن معا من الجزائرين لأن الأمر هنـا  االقضائي الدولي الجزائري حتى ولو كان الطرف

ن يقاضي مـن طـرف   لأ بتقرر للطرف الجزائري لأن يقاضي الغير و ايخص امتياز

في الحالة التي يكـون طرفـا    الغير أمام القضاء الجزائري وهي نفس الحكمة المقررة

  . ا من الجزائرينـالنزاع مع

تطبيق هاتين الإمتياز المقرر له في أنه يجوز للطرف الجزائري التنازل غير          

 ـبيتم التنازل الصريح بف .فقد يكون صريحا أو ضمنيا: المادتين وهو يتحد صوريتن  دن

بينمـا   ،مسكه بهاتين المادتينصريح في العقد بمقتضاه يتنازل الطرف الجزائري عن ت

لجوء الطرف الجزائـري  االتنازل الضمني من ظروف النزاع ويكون ذالك إما بيتحقق 

وإمـا   ج.م. إ. ق 10إلى رفع دعوى أمام القضاء الأجنبي أي يتنازل عن تطبيق المادة 

  ،أمام جهة قضـائية أجنبيـة   هضد ةدعوى قضائية مرفوعإطار أن يدافع عن نفسه في 

على ان هذه الحالة الأخيرة تبقى قرينة بسيطة بأن  ج.م. إ. ق 11يتنازل عن المادة فهنا 

    )2( إلى القضاء الأجنبي لم يكن نتيجة إختيار إراديه ءيثبت الطرف الجزائري أن لجو

أمـا إذا تخلف العنصر الجزائري في الدعوى فإن الاختصاص القضائي الـدولي       

  الصادر عن محكمة  Scheffelقا لما تقرر في حكم شيفل تقرر وفيللمحاكم الجزائرية 

  

  

1 - J . M . Jacquet et P. Delebecque, cours droit du commerce international Dalloz 1997,no 

382 P 257                                 
، غير منشورة, لسانس حقوق  بعةسنة الراالمحاضرات في القانون الدولي الخاص , )الإبن( حبار محمد/د – 2

  . 2000وهران –جامعة السانيا 
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يتم العمل بهمـا فـي    ين سد مبدأين هامجوالذي . 1962/ 10/ 30النقض الفرنسية في 

  : اـوهم ف. م. ق 15و  14مع المادتين  م. إ. ق 11و  10الجزائر لتطابق المادتين 

ختصاص القضائي الـوطني  إن كون طرفي النزاع معا من الأجانب لا يعد مانعا للا -

  . بالفصل في دعواهما

ن قواعد الاختصاص القضائي الدولي ماهي إلا تطبيق لقواعد الاختصاص المحلي إ -

  .   )1(الداخلي

  

ورغ تعرضـت  بفإن معاهدة هام 1968لها لعام ووخلافا لمعاهدة بروكسل و برتوك     

 )2( ،المحكمـة المختصـة   لمسألة الاختصاص تاركة للمدعي اختيارا واسعا في تعيين

للمدعي الخيار بين إختصاص إحدى محاكم الدول التي يقـع فـي    1/ 21فتركت المادة 

  : إقليمها أحد الأماكن الآتية 

  .عليه وفي حالة عدم وجوده فبمحل إقامته العادي ىالمركز الرئيسي للمدع -

عمل أو فـرع   مكان إبرام عقد النقل البحري بشرط أن يكون للمدعي عليه فيه محل -

  .  اـأبرم العقد عن طريق أي منهوكالة أو 

  . ميناء الشحن أو ميناء التفريغ -

ل البحري مما يعني أن المعاهـدة أجـازت   قرض في عقد النغأي مكان يعين لهذا ال -

شروط الاختصاص القضائي لكنها تفقد الكثير من قيمتها كونها ليست سـوى إختيـار   

  . )3(لسابقة يضاف إلى باقي الاختيارات ا

وإذا إختار المدعي من بين الخيارات المتاحة له دولة معينة لإقامة الدعوى بهـا فـإن   

  .قانون هذه الدولة هو الذي يعين المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر النزاع

  

  

1- J. M . Jacquet et Ph. Delebecque, op . cit , no 381 , p 256. 

2- J.C. Buhler, les reformes apportées par les règles de Hambourg au régime de l’action  
    en responsabilité, le point de vue des chargeurs , "l’entrée en vigeur des règles de  
    hambourg ", IMTM 1992, p85. 
3- F. Odier, op .cit, p 99. 
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للمدعي هو محاكم أي ميناء أو مكان  أخر اخيار 21ت الفقرة الثانية من المادة ـوأضاف

في دولة متعاقدة يكون قد وقع فيه الحجز على السفينة حاملة البضاعة أو أيـة سـفينة   

و الحكمة من ذلك أن يتمكن المضرور من الحصول على  ،أخرى مملوكة لنفس المالك

  .عليهاسند تنفيذي بالتعويض يسمح له بالاشتراك في توزيع ناتج بيع السفن المحجوز 

إلا أن ذات الفقرة أوردت أنه إذا أقام المدعي دعواه أمام محاكم هذه الدولة فإنه        

حسب إختياره إلى إحدى محاكم , عليه أن يطلب من المدعي نقل الدعوى ىيجوز للمدع

الدولة المختصة وفقا للفقرة الأولى من المادة للفصل فيها وأنه يجـب علـى المـدعي    

ه في ـا الطلب إذا قدم المدعي عليه كفالة بضمان الوفاء بما قد يحكم بالاستجابة إلى هذ

ح المدعي و المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى أولا هي المختصة دون الالدعوى لص

  .غيرها في تقرير مدى كفاية تلك الكفالة

ة التي حددتها الفقـر تلك هذا ولا يجوز إقامة الدعوى أمام أية محكمة أخرى غير      

ر يقع بـاطلا علـى أن   حظوالاتفاق الذي يخالف هذا ال, 21الأولى و الثانية من المادة 

من الأمـر   –ولو لم تكن مختصة بنظر الدعوى  -ذالك لا يمنع محاكم الدول المتعاقدة 

   )1(.ةيـقائواد ما يلزم من تدابير مؤقتة أو ـباتخ

تنع على المدعي إقامة دعوى وإذا أقيمت الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة إم     

عليه ومستندة إلى نفس الأسباب أمام محكمة أخرى ولو كانت  ىجديدة على نفس المدع

مختصة ويسثتنى من ذلك الفرض الذي يتبين فيه أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة 

  .ة التي يريد أن ينفذه بهاـولدالتي أقام أمامها الدعوى غير قابل للتنفيذ في ال

ولا تعتبر دعوى جديدة التي يفرض القيام بها قانون الدولة المراد تنفيذ الحكـم          

ولو كان من بين هذه الاجراءات إقامـة دعـوى   , التنفيذيةيغة بها للحصول على الص

   )2(يغةالحصول على هذه الص

  
  
  .710ص, المرجع السابق, كمال حمدى /د-1
  .119ص, المرجع السابق, محسن شفيق/ د -2
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لقواعد الإختصاص  ورغبوعلى الرغم من الأهمية التي أعطتها  معاهدة هام          

وقائمة الاختيارات التي تمنحها للمدعى في شأن إختيار المكان الذي يمكـن أن يباشـر   

دون أن يكون لناقل أن يلغي هذه القائمة بشرط يدرجه في سند الشـحن إلا  , دعواه فيه

فعلا مصلحة الشاحنين فـي إنتظـار تطبيقـات عمليـة     م بأنها تخدم جزأنه لا يمكن ال

   .لنصوص المعاهدة

  

   شرط الإختصاص القضائي: اــثالث

غالبا ما تتضمن سندات الشحن شرطا بعقد الاختصاص القضائي لمحاكم دولـة         

تلعب مثل هـذه   و )1(.ة هي في الغالب الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لناقلـمعين

وتحديد القانون الواجب التطبيق وعلى إجراءات , ا مهما في تكييف العلاقةالشروط دور

   )2(.ي وكذا القواعد المتعلقة بالنظام العام والقواعد ذات التطبيق المباشرضاتقـال

  

  يـدى مشروعية شروط الإختصاص القضائـم –أ

قواعـد الاختصـاص   وضع رض من غلأن ال, إن خطورة هذه المسألة لاشك فيها     

القضائي الدولي الجزائرية يتمثل في تحديد مجال إختصاص النظام القضائي الجزائري 

رتب على الإقرار بمثل هـذه  تمما ي ،تصاص النظم القضائية الأجنبيةخبالنسبة لمجال إ

وهذا يعني أن كل مخالفة لهـذه القواعـد   . الشروط مساس بسيادة الدولة و النظام العام

    )3(.تكون حينئذ مستحيلة

ولـذلك  , غير أن نصوص القانون الداخلي تذهب في إتجاه معاكس لهذا التفسـير      

لأن قواعد الاختصاص الدولي ماهي إلا إمتداد , يتوجب تطبيق هذه النصوص كما هي

   ذهـأن تترك مسألة تقدير مشروعية مثل ه ومن المنطقي. لقواعد الاختصاص المحلي

  

  

1 - G. Ripert,op.cit,no 1421, p336. 
  .المرجع السابق, محاظرات في القانون البحري, ) الإبن( حبار محمد /د – 2
  .25ص ,  1989ديوان الطمبوعات الجامعية , الجزء الثاني, القانون الدولي الخاص, سعادإموحند / د– 3
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 –ذلك أن إختصـاص المحـاكم يتحـدد    , الشروط لقانون المحكمة التي أثيرت أمامها

  )1(.بناء على أحكام قانون هذه الدولة –دولية  باسثتناء وجود معاهدة

روط من خلال نـص المـادة   ـوتظهر إجازة المشرع الجزائري لمثل هذه الش         

ختيار بين المحكمـة المختصـة طبقـا    الإالتي أعطت للأطراف حرية  ج. ب. ق 745

ريغ إذا كان للقواعد العامة أو المحكمة التي يقع بدائرة إختصاصها ميناء الشحن أو التف

وهنا تظهر إرادة المشرع في توسـيع نطـاق إختصـاص القضـاء     , واقعا بالجزائر

  .الجزائري على المنازعات الناجمة عن عقد النقل البحري

تسمح لطرفي الخصومة  م. إ. من ق 28وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن المادة        

وتنص  .تصا محليا بنظر الدعوىبالحضور إختياريا أمام القاضي حتى ولو لم يكن مخ

على أن عدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبـر مـن    م. إ. ق 93/1المادة 

وتضيف الفقـرة   .النظام العام وتقضي به المحكمة عند الضرورة ولو من تلقاء نفسها

أي  قبـل الثانية أنه في جميع الحالات الأخرى يجب أن يثار الدفع بعدم الاختصـاص  

  .ع آخرـدف

 ج.م. إ. ق 9نوال بالنسبة للحالات المنوه بها في المادة موتجرى الأمور على ذات ال    

معيار القانون المشترك أي موطن أو محـل  , فهذا النص يقر معياري ربط على الأقل

معيار ثاني يثمثل في مكان تمركز الوضعية القانونية المتنـازع   و .إقامة المدعي عليه

بينما يعين المعيـار  , أن يعين أحد المعيارين نظاما قضائيا أجنبياومن المحتمل , بشأنها

وهذا يعني بعبارة أخرى أن هذا الأخير لم يعد يتمتع . الجزائري الأخر النظام القضائي

  . بالاختصاص الانفرادي

ة من إختيار محكمـة  ـعتبارات الملائملإ ئ يمنع الأطرافـه ما من شـوإن          

  ولـول دون قبـد أي مانع يحـه لا يوجـفإنلذلك  و. ثـي ثالـام قضائـتابعة لنظ

  

  

  

1 – P. Mayer, Droit international privé, 5 éd, Montchrestien 1994, no 301, p 202.   
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  )1(.الامتداد الارادي للاختصاص القضائي

  

   يـروط اعمال شرط الاختصاص القضائـش -ب

شارة إلى شرط الاختصاص القضائي والـذي  غالبا ما تتضمن سندات الشحن الا      

عندما يـتم الاتفـاق   تى وعلة ذلك أنه ح. كثيرا ما يرد مقترنا بالقانون الواجب التطبيق

فإن تطبيق هذا القانون سيختلف من محكمـة  , نى تحديد قانون معين لحكم سند الشحعل

 ـ, لأخرى زاع ولا ومن تم يحرص الناقل أيضا على تعين المحكمة المختصة بنظر الن

    )2(.يكتفي بتحديد القانون الواجب التطبيق

  

إما أن يكون إيجابيـا  , ثرينالواقع أن اعمال شرط الاختصاص القضائي له أ و       

وإمـا أن يكـون سـلبيا بنـزع     , لمحكمة خارج نطاق إختصاصهالختصاص لإابعقد 

في هذه  مما قد يشكل, الاختصاص عن المحكمة المختصة أصلا وعقده لمحكمة أخرى

وقد يمثل الرغبة في التهرب من الأحكـام  , ة القضاء وسمعتهبالحالة الأخيرة مساسا بهي

وفي مثل هذه الحالات يجـري القضـاء علـى عـدم     , السائدة لدى قضاء دولة معينة

 Aix- en- Provenceومن ذلك حكم محكمة استئناف ) 3(.الاعتراف بصحة تلك الشروط

 ـصاص القضائي التي ترمى إلى استبعاد نـص آ والذي قضى ببطلان شروط الاخت ر م

والذي يعتبـر   1966حيث رأت المحكمة أن القانون المطبق هو القانون الفرنسي لسنة 

من النظام العام بينما يعطي شرط الاختصاص القضائي الاختصاص إلى محكمة الدار 

إلا ترجمـة   إن هذا الحكم مـاهو  )4(البيضاء بالمغرب وبالتالي تطبيق القانون المغربي

وفكر القضاء الفرنسي والذي يرغب في توسيع نطاق تطبيق القانون الفرنسـي  غبة لر

  ,ةــده حكم سابق لنفس المحكمـوهو ما يؤك .اتـالمنازع ر عدد منـل أكبـليشم

  
  
  .25ص, المرجع السابق, موحند إسعاد/د -1
   335ص, بيروت,دار الجامعية لنشر,الايجار تنازع القوانين في سندات الشحن ومنارطات,صلاح محمد المقدم/د -2
  .المرجع السابق, محاضرات في القانون البحري, ) الإبن( حبار محمد/د -3

4 – Aix – en- Provence , 29 avril 1990, D. M. F 1991, p105. 
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, حيث قضت بأن شرط الاختصاص القضائي عندما يمنح الاختصاص لدولـة أجنبيـة  

/ 31من المرسوم الصـادر فـي    54والمادة ف . م. ق 14لمادة لايعتبر صحيحا تطبيقا ل

12 /1966.)1(  

هذا الموقف للقضاء الفرنسي فإن محكمة النقض الفرنسية قضت من رغم بال و        

, إلا إذا قبلـه صـراحة   بعدم سريان شرط الاختصاص القضائي على المرسـل إليـه  

  )2(.ل هذا الشرطلسند الشحن لا تشكل الدليل على قبوله لمث هوحيازت

و علـى   03/03/2003و في حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية صادر فـي          

خلاف قرارتها السابقة، فإنها لم تشترط موافقة خاصة لصاحب الحـق في البضاعـة 

إلى عدم الإحتجاج بمثـل هـذه   ) CJCE(هذا و يتجه قضاء محكمة العدل الأوروبية . 

ليه إلا إذا كان هذا الشرط صحيحا بين الناقل و الشـاحن  الشروط بالنسبـة للمرسـل إ

  .    )3(القانون الواجب التطبيق من جهة أخرى  ةو صحيحا أيضا من وجه. من جهة 

  

وفي مصر يتجه الفقه إلى أنه متى إنعقد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية        

، ام العامـادة الوطنية والنظـسيفلا يجوز التقاضي أمام محكمة أجنبية لتعلق المسألة بال

ومن ذلك ما قضـت بـه محكمـة    , في ذلك إنتقاض من حياد القاضي الوطني لأن و

مـن   1951/ 03/ 31و  1950/ 05/ 08الاسكندرية في حكميهـا الصـادرين بتـاريخ    

ة ملاحة أجنبيـة  ـة ضد شركـلمرفوعا ىاوـإختصاص القضاء المصري بنظر الدع

   الشحن من الاتفاق ض النظر عما ورد بسندعبهذا  و, مصربشأن عقد يجب تنفيذه في 

  

  

  

    Aix- en - Provence محكمة حكم والذي أشار إلى  336ص, المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/ د - 1
 .756ص  Dalloz المنشور ب 1972/ 06/ 15المؤرخ في      

2 – Cass. Com . 16 janvier 1996, D. M. F 1996, p393. 
3– Ph.Delebeque , transport maritime : dans quelle mesure la clause attributive de 

compétence stipulée sur le connaissement est-elle opposable au destinataire ? R.T.D.com 

2003 , p421 . 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

90 

إذ إعتبرت المحكمة المسألة متعلقة بالنظـام  , د الاختصاص للقضاء الأجنبيـعلى عق

  )1(. رـالعام في مص

ن فـإ , وفي غياب أحكام قضائية منشورة بخصوص هذه المسألة فـي الجزائـر        

رع الجزائري يعترف بصحة مثل هذه الشروط متى أعطت الاختصاص للقضاء ـالمش

والتـي إشـترطت لقبـول     ج. ب. ق 745 الجزائري وهو ما يستفاد من نص المـادة 

أن يكون واقعا بالجزائر ومن تم إختصاص , يغفرإختصاص محكمة ميناء الشحن أو الت

  .ريـاء الجزائـالقض

  

  قـالقانون الواجب التطبي: ي ـرع الثانـالف

ون السند الشحن وطنيا إذ في الغالب مـا يتميـز بالطـابع    ـناذر أن يكـمن ال      

تطبيـق المعيـار   أي  ،وتتقرر له هذه الصفة عادة إذا ما تخلله عنصر أجنبي .الدولي

وني كإختلاف جنسية أطراف العقد أو إختلاف مكان إبرام العقد عن مكان تنفيذه إلا القان

كان العقد دوليا فإنـه يترتـب   تى لأنه م, أن المعيار الاقتصادي يفرض هنا نفسه أيضا

  .عليه بالضرورة نقل البضاعة من دولة إلى أخرى وهذا هو جوهر المعيار الإقتصادي

  

الأول يتعلق : بالطابع الدولي فإنه يطرح لنا ثلاثة إشكالات فإذا ما إتسم سند الشحن     

كون  1924لسندات الشحن لعام  لبتطبيق القانون البحري الجزائري أم معاهدة بروكس

و الثاني يخص تحديـد القـانون   . هذه الأخيرة هي المصادق عليها من طرف الجزائر

والثالـث  . تفاقات الدوليـة المؤهل لحكم سندات الشحن التي لا تسرى بشأنها إحدى الإ

  .(Paramount clause )حول ما يسمى بشرط برامونت 

  

  

  

الذي أشار أيضا إلى موقف القانون الأسترالي لتقل البضـائع بحـرا    و, المرجع السابق, صلاح محمد المقدم /د -1

وغير , يعتبر باطلابأن أي شرط بعقد الاختصاص القضائي لمحكمة أجنبية  1/ 9والذي يقض في مادته  1924لسنة 

  .234ص, 139الهامش , ذي أثر
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   القانون في ازع ـتنحالة ال –أولا 

  :من معاهدة بروكسل والتي نصت على مايلي 10تجدر الاشارة بداءة إلى حكم المادة 

  ".تسرى نصوص هذه المعاهدة على كل سند شحن يصدر في إحدى الدول المتعاقدة" 

وهو نفـس   )1(.جزائري سمو المعاهدة على القانونكما من المقرر في الدستور ال     

 1958من دسـتور   55في المادة صراحة موقف المشرع الفرنسي الذي يعتمد هذا المبدأ 

  )2(.سواء كان القانون الداخلي قد دخل حيز التطبيق قبل أو بعد المعاهدة

إسـتبعاد   ويرى جمهور الفقهاء أن تطبيق المادة العاشرة تطبيقا حرفيا يؤدي إلـى      

خضـع  يحتـى  , وب أن يكون النقل دولياـوجبمن تم قالوا  و )3(.القانون الوطني كلية

  ؟ اـولكن متى يكون النقل دولي ,للمعاهدة

  

  : يـار الشخصــالمعي -أ

فيعتبر هذا المعيار العقـد دوليـا   ,د هذا المعيار أساسا على جنسية الأطرافـيعتم     

  .بطا بأكثر من نظام قانونيتخلله عنصر أجنبي يجعله مرتتى م

بعدم إنطباق المعاهدة إذا كان أطراف سند الشحن فرنسـيين أو إذا   Marisويرى      

 Duboscشترط إو .كان النقل موانئ فرنسية بغض النظر عن جنسية حامل سند الشحن

, أن تختلف جنسية أطراف سند الشحن بغض النظر عن إنتمائهم لدول منظمة للمعاهدة

أن تسري المعاهدة على سند الشحن صادر في إحـدى الـدول المنظمـة     حتى يمكن

 1972/ 02/ 12في حكمها المؤرخ في هذا الرأي   Rouenوقد إعتنقت محكمة ) 4(.إليها

  ون الفرنسي رغم صدور سند ـق القانـث قضت باستبعاد معاهدة بروكسل وتطبيـحي

  

  

      

  .1996من دستور  132المادة  -1
2- E – du Pontavice , interpretation des conventions maritimes internationales en droit 
francais, R . I . D . C , no 2, avril – juin 1990, p 726. 

    . 220أحمد محمود حسني، المرجع السابق ص  /د -3
    .273ص, المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/ د -4
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وقعة على معاهدة بروكسل مرتكزة في ذلك على كون هي دولة م و إنجلتراالشحن في 

ثارة مشكلة تنازع لإمجال فلا ومن تم , الناقل والشاحن لهما مركزهما الرئيسي بباريس

   )1(.ن يخضع كلاهما للقانون الفرنسيـالقوانين بين متعاقدي

  

لدولي عد العامة في القانون ااويعاب على هذا المعيار الذي وإن كان يتفق مع القو     

, حيث تلعب جنسية أطراف العقد دورا هاما في تحديد القانون الواجب التطبيق, الخاص

أي  ييلق إذ لا, إلا أنه ليس له وزن في إعتبارات التجارة الدولية والنقل بسندات الشحن

علاوة علـى ان  . من الناقل والشاحن بالا إلى جنسية الأخر ولا يعول عليها عند التعاقد

وهذه الشركات , لشحن يكونون عادة شركات تجارية ذات شخصية معنويةأطراف سند ا

. صعوبة تحديد جنسيتهايثير  امفي كثير من الأحيان تباشر نشاطها في أكثر من دولة م

كما أن هذا المعيار يؤدي إلى إزدواج النظام القانوني الذي تخضع له الرحلة البحريـة  

تهم مع الناقل فيسرى عليهم قانونهم الوطني ذلك أن بعض الشاحنين تتحد جنسي, الواحدة

ة ـجيولاشك أنها نت. المشترك والبعض الأخر تختلف جنسيتهم فتسرى عليهم المعاهدة

   )2(.ي المنطق السليمـتجاف

  

   يـار الموضوعـالمعي -ب

سـند الشـحن   مقتضى هذا المعيار أنه يكفي لتطبيق معاهدة بروكسل أن يكـون        

ة إليها وأن يكون النقل بين مينائين تـابعين لـدولتين مختلفتـين    في دولة منظم اصادر

ن وجنسية السفينة الناقلة أو أي إعتبـار  حراف سند الشـة أطـبغض النظر عن جنسي

هو بذلك يتقارب مع المعيار الاقتصادي المطبق في القانون الدولي الخـاص   و )3(.أخر

   ,ارة الدوليةـس بمعطيات التجـكان من شأنه أن يم ىـيا متـوالذي يعتبر العقد دول

  

  

1 - Rouen, 21/ 02/ 1972, D. M. F 1972, p 463. 
  .277ص , المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/د -2
  .279ص, نفس المرجع -3
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رتب عليه إدخال البضاعة من دولة أولى إلـى دولـة ثانيـة    تومعنى ذلك العقد الذي ي

  )1(.لى الدولة الأولى أو بضاعة بالمقابلوبالمقابل نقل الثمن من الدولة الثانية إ

والتـي   ج. ب. من ق 747وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المعيار في نص المادة      

وتسرى عند الحاجة الأحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التـي تتنـاول   "....  :نصت على

م منقل البحري المتوالتي إنضمت إليها الجزائر وذلك في ال) نقل البضائع ( هذا الميدان 

  ."الجزائرية والموانئ الأجنبية ئبين الموان

أي هل هو  ،طبيقوالملاحظ هنا أنه في فرنسا فإن مسألة معرفة القانون الواجب الت     

قد فقدت الكثير من أهميتها بعد صدور . 1924القانون الفرنسي أو إتفاقية بروكسل لعام 

 حتوى القانون الفرنسي ومعاهـدة بروكسـل  والذي نسق بين م 1986ديسمبر  23قانون 

هذا الأخير الذي إنتهى في مادته الخامسة إلـى تـرجيح    )2( .1968المعدلة ببرتوكول 

تسرى المعاهدة على كل سند شحن يتعلق :" المعيار الموضوعي وذلك بنصها على أنه

  : بنقل البضائع بين مينائين تابعين لدولتين مختلفتين إذا

  أو,في دولة موقعةصدر سند الشحن  -

تضمن العقد أو سند الشحن نصا بتطبيق أحكام المعاهدة أو تطبيق أي تشريع أخـر   -

  .اذفيتضمن أحكام المعاهدة أو يعطى أحكامها قوة الن

وذلك بغض النظر عن جنسية السفينة أو الناقل أو الشاحن أو حامل سند الشحن أو      

دة العاشرة إلا بمثابة تفسـير تشـريعي   وما تعديل الما....." أي شخص أخر ذى شأن

  ) 3(.لها

  

  

  

  

  .المرجع السابق, محاضرات في القانون الدولي الخاص, )الابن( حبار محمد / د – 1

2- E .du pontavice, op.cit, p 728. 
  .287ص , المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/ د -3
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سرى بشأنها إحدى الاتفاقيات القانون المؤهل لحكم سندات الشحن التي لا ت: اــثاني

   .الدولية

  

أنه حتى  هذا ومعنى, لم تتناول معاهدة بروكسل كل المسائل المتعلقة بسند الشحن     

فإن ذلك لا يمنع من حصول تنازع تشريعي بصدد المسائل التـي  , مع إفتراض تطبيقها

اهـدة كالصـين   كما أن الأمر قد يتعلق بدولة ليست طرفا في المع. لم تنظمها المعاهدة

  وكندا مثلا مما يثير مسألة تنازع القوانين؟

يعتبر قانون الارادة هو ضابط الاسناد الأصلي والرئيسي المؤهل لحكم موضـوع       

غير أنه قد يتعـذر تحديـد قـانون    , العقود بصفة عامةوعقد سند الشحن بصفة خاصة

ابط الاسـناد  ن إلى ضوابط أخرى تسـمى بضـو  حالارادة مما يحسن إخضاع سند الش

  .الاحتياطية

  

  .قانون الارادة: ضابط الإسناد الأصلي –أ 

   

وتتفـق  . يقصد يقانون الارادة القانون الذي إتفقت الأطراف المتعاقدة على تطبيقه     

التي كانت تنتمي إلى المعسكر الاشتراكي علـى   وحتىغالبية الدول في الوقت الحاضر

  .لارادةا إخضاع موضوع العقد لقانون

هذا وقد تعرض قانون الارادة في أصله لعدة إنتقادات وهي الانتقادات التي وجهت      

تلخيصـها    إذ تؤدي هذه الأخيرة إلى نتائج غير مقبولة يمكـن , لنظرية الذاتية المطلقة

  :فيما يلي

تكن له لم  وإعطاء الأطراف المتعاقدة الحق في إختيار قانون يحكم موضوع العقد ول -

  .لعقدصلة بهذا ا

  .إن إختيار الأطراف قد يؤدي إلى بطلان العقد عوض صحته -

أي إخضـاع كـل عنصـر مـن     , ن الأطراف المتعاقدة يبقى بإمكانها تجزئة العقدإ -

  .  عناصره لقانون مستقل عن القوانين الأخرى
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وهو مايسمى بنظرية العقد  قانون اع عقدهم لأيضوا أحرار في عدم إخقالأطراف يب -

  )1(.ن كل قانونالمتجرد م

للأطراف أن يتحاشوا تطبيق قانون معين وإختيار قانون أخر بدلا منه فإن هذا  يسمح-

 نوهذا مالا يجوز  خاصة إذا كان هذا القانو, القانون يكون مجردا من سلطانه الجبري

  )2(.متضمنا لقواعد أمرة

كيز العقد وهي ر بالنظرية الموضوعية أو نظرية تروهذه الانتقادات أدت إلى ظه     

القاضي المعروض أمامه  يءنظرية ترى أن إختيار الأطراف لقانون معين لايلزم في ش

عاد هذا القانون متى تبين أنه لا صـلة لـه بالعقـد    تبوالذي يبقى في إمكانه إس ،النزاع

دورهما على تركيز العقد في إطار معين وليس إلـى   رأي أن الأطراف يقتص. المبرم

الواجب التطبيق الذي يبقى من إختصاص القاضي الذي يبحث العناصر إختيار القانون 

  )3(.المختلفة والذي يمكن أن يتدخل في تحديد هذا القانون

ادة لسند الشحن البحري بحجة أن لفقه ضرورة مد مجال إعمال قانون الاراويرى      

 ـ  مع لك يتماشىذ ى كونـه  ماهو معتمد في إطار الالتزامات العقدية عموما إضـافة إل

غير أنه إذا كان ) 4(.يحقق مبدأ وحدة سند الشحنو يتماشى مع  ظروف التجارة الدولية 

هذا هو المبدأ العام فإن هناك قيود إستقر العمل على إعتمادها حين اعمال قانون الارادة 

  : وع سند الشحن وهي قيود تتحدد فيما يليـعلى موض

ومع ذلك يجوز أن يكـون هـذا   , لشحنيجب أن يكون للقانون المختار صلة بسند ا -

عنصر من عناصر العقد إذا كان هذا القانون هو القـانون   يالقانون على غير صلة بأ

بحجة أن هذا الأخير قد جرى العمل دوليا على إعتماده لحكم هذا النوع من . الانجليزي

. ة بالعقدإذ يعتبر مثل هذا القانون على صلة مشروع, العقود وكذا عقود التأمين البحري

  أو محل  المتعاقدين أو موطنهما أما إذا كان القانون المختار لا صلة له بجنسية

  
  
 .المرجع السابق, مخاضرات في القانون البحري, )الابن(حبار محمد  /د – 1
 .186ص , المرجع السابق, صلاح محمد المقدم /د -2

3- H.Batiffol et P.lagarde, droit international privé,tome 2,5 éne ed , paris 1971no 572,p 214.  
.187ص , المرجع السابق, صلاح محمد المقدم /د -4  
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فيكون المتعاقدان قد قاما بتركيز العقد على غير أساس ويعتبر مخالفا , الانعقاد أو التنفيذ

  ) 1(.للقانون أو بمثابة غش نحو القانون

  

ى كان يتعارض مع النظام العام لقانون لإستبعاد متلن قانون الارادة يكون معرضا إ -

علما أن مفهوم النظام العام يجب أن يحدد هنا بمعناه ، القاضي المعروض أمامه النزاع 

إذ هناك مسائل قد تعتبر مخالفـة لنظـام العـام     ،نون الدولي الخاصقاالمعروف في ال

  )2(.الوطني ولكن تصبح مشروعة في إطار النظام العام الدولي

  

اعاة القوانين ذات التطبيق المباشر إذ لهذه الطائفة من القـوانين الصـادرة   يجب مر -

ساسـية  أي لا يمكن أن تكون محل تنازع القوانين لكونها قواعد تعلى قواعد الاسناد وال

  . في الدولة التي تصدرها

وأخيرا فإنه إذا تعذر إعمال قانون الارادة الصريح فإنه الفقه والقضاء مستقرين 

يستخلصه القاضي من ظروف وملبسـات  ما وهو ضمني ذ بقانون الارادة العلى الأخ

  . العقد 

  

  ةـط الاسناد الاحتياطيـضواب -ب

إذا تعذر تحديد قانون الإرادة فإنه جرى العمل في إطار سند الشـحن علـى إخضـاع    

   :موضوعه لضوابط إسناد إحتياطية يمكن حصرها فيما يلي 

  

   نـون محل إصدار سند الشحـقان -1

إذ كثيرا ما يكون معلوما لدى طرفيه ,إن قانون محل إصدار الشحن سهل التطبيق

  إذ,ويسهل التعرف عليه كما أن الأخذ بهذا الضابط يوحد القانون الذي يطبق على العقد

  
  
  
  
  .المرجع السابق, محاضرات في القانون البحري, ) الابن(حبار محمد  /د – 1
  .184ص , جع السايقالمر, صلاح محمد المقدم/ د – 2
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  . )1(جنبنا مسألة تجزئة العقديهو معيار إقليمي فضلا على أنه 

 ـالابرام غالبا ما يكون عرمحل غير أنه يعيب على هذه القاعدة أن قانون  يا ض

الناقل البحـري فـي    ءى إذا تعدد وكالاعنم يكما أنه يصبح بغير ذ. أي وليد الصدفة 

تحديد قانون محـل  أن إضافة الى . ندات الشحن الموانئ المختلفة ويقومون بإصدار س

  . الابرام يكون صعبا خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وسائل الاتصال الحديثة

فإذا ما إختلف  ،الشحن في ميناء الشحن دومن الناحية العلمية فغالبا ما يصدر سن

ل في ميناء طبق القانون الساري به العمي همكان الاصدار عن مكان شحن البضاعة فإن

  . الشحن 

  

  )قانون بلد التنفيذ ( ون ميناء الوصول ـقان -2

إذ هـو مكـان   , محل تنفيذ بالنسبة لسند الشحن البحري يمثل أهمية كبيـرة يمثل      

رض الأساسي من إبرام سند الشحن هو نقل البضاعة إلى ميناء غوال, وصول البضاعة

إذ فـي مينـاء   , سا بمصالح الطـرفين فهو يرتبط إرتباطا ماديا وملمو ومن ثم. معين

الوصول يتم التأكد مما إذا كان الطرفان قد إحتراما الالتزامات المترتبة فـي ذمتهمـا   

  . بموجب سند الشحن

  

شأن البضاعة المشحونة كالحجز بلا على أنه إذا إقتضى الأمر إتخاذ إجراء فض

مـن   و. اء الوصـول إجراءات التنفيذ فإنه لابد من تطبيق قانون مين التحفظي وطرق

 الطبيعي أن تكون المحكمة التي تنظر في الدعوى التي يرفعها المرسل إليه ضد الناقل

  .)2(هي محكمة ميناء الوصول

  
  
  
  
  
  
1- R . Rodiére , trave général du droit maritune , tome 2, op.cit, n 432 p 789.   

  .200ص, المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/د -2
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أن قـانون  و التي تتمثل في  غير أن هذا الضابط تعرض بدوره إلى إنتقادات         

للناقل الحق في تغيير إتجاه ى عنصر التحديد خاصة إذا أعطلمحل التنفيذ غالبا ما يفتقر 

. لتفريغ البضاعة في ميناء غير الميناء المتفق عليهالناقل كما قد يضطر . سير السفينة

الفقيـه  وفي هذا يرى . )1(بتطابق مكان الوصول مع مكان التنفيذفلا يمكن القول حتما 

أن محل التنفيذ بالنسبة للرحلة البحرية لا ينحصر بمكان معين لأنه (Rodiére) روديار 

كما أنه إذا لحق البضاعة ضرر بأعالي البحار فهنا . يمتد ليشمل الرحلة البحرية بكاملها

؟ وتوصل من خلال ذلك  ل يطبق قانون العلميصعب تحديد القانون الواجب التطبيق وه

وقال بتطبيـق  , أن قانون محل التنفيذ ليس كفيلا في حد ذاته لحكم موضوع سند الشحن

معظم الأحكـام الـذي   و أن بسند الشحن برابطة واقعية لإتصاله قانون محل الانعقاد 

يـر  وربما كان ذلك أفضل من إبداء أسـباب غ  جاءت دون تسبيب طبقت هذا الضابط

  .)2( مقبولة

  

  اص بالعقد المأخود به في ظل القانون الإنجلوسكسونيخاد القانون الـإعتم -3

ومضمون هذه النظرية هو ان القاضي المعروض أمامه النزاع يلجأ إلى تطبيق        

عـذر علـى القاضـي    تفـإذا  . الطرفان صراحة أو ضمنا هالنظام القانوني الذي يعتمد

إنه يلجأ إلى إخضاع موضوع العقد الدولي للنظام القـانوني  المعروض أمامه النزاع ف

ا من النظرية الذاتيـة  م وتقترب هذه النظرية إلى حد. الذي يرتبط به العقد إرتبطا وثيقا

   .اعدة إسناد جامدةقالمعتدلة وهي بذلك لا تقيد القاضي ب

  

اللذين يجب أن إلى اليقين و التأكد  دوبالمقابل فقد أخذ على هذه النظرية أنها تفتق

  يعمل القضاء في  و ،لعقود البحرية بصفة عامة وسند الشحن بصفة خاصةفي ايتوافرا 

  

  

  

  .المرجع السابق, محاضرات في القانون البحري ، )الابن( حبار محمد / د -1
2- R.Rodière, traité général du droit maritime, tome 2, op.cit, p432.    
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على عدة عوامل ترشده إلى هذا القـانون مثـل   . على سند الشحن تطبيقه لهذه النظرية

ومينـاء تفريـغ   , ولغة العقد ومحل إصدار سـند الشـحن  , شرط التحكيم في بلد معين

ولكـن  . وعلـم السـفينة  , البضاعة ومحل سداد أجرة النقل والعملة التي يتم بها السداد

وإنما تضافر مجموعة مـن  يلاحظ أنه ليس لأي من هذه العوامل قيمة حاسمة في ذاته 

  . )1( هذه العوامل بعضها مع بعض يمكن أن يحدد قانون العقد

  

  :  ةــون علم السفينــقان -4

رتباطه بالسـفينة التـي تعتبـر    لإيعتبر قانون علم السفينة ضابط إسناد مهم نظرا      

الناقل إذ  أنه ناذرا ما يتطابق قانون علم السفينة مع جنسيةغير . محور الرحلة البحرية

  .قد تحمل السفينة جنسية دولة ما في حين يحمل الناقل جنسية دولة أخرى

القانون المطبق على كل سـندات   ةن مزايا هذا الضابط أنه يحقق مبدأ وحدـوم

إلا أن هناك من يرى أنه يتعين مواجهة   )2( .الشحن المتعلقة بالسفينة فهو سهل التطبيق

إذ  ,ن نتعرف على المدى الذي يطبق معه قانون العلمعلى حدى ويجب دائما أ كل حالة

بر من النظام العام في الدولة التي تمر السـفينة فـي   قد نكون أمام تصرف قانوني يعت

لـيس  ه يتعين تطبيق القانون الاقليمي وفإن, مياهها الاقليمية أو تتواجد في أحد موانيئها

  .)3( قانون العلم

 
لسفينة على إعتبار أن الغاية من إبرام سند الشحن هو نقل نتقد قانون علم اأولقد         

جنسية السفينة التي تعتبر عنصرا عارضا بالنسبة للعملية المقصودة  البضاعة ولا يهم

  )4(.تغيير السفينة وهذا يؤدي إلى مبدأ عدم التوقع كما أنه كثيرا ما يتم. من سند الشحن

  كثيرا ما نكون بصدد مواجهة ما  هم أنومن أبرز الانتقادات الموجهة ضد قانون العل

  

  
  
  .214ص , المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/ د -1
  .المرجع السابق, محاضرات في القانون البحري) الابن( حبار محمد / د  -2

3- R . Rodiére et E.Pontavice, op.cit, no 62,  p 65.   
  .214ص , المرجع السابق, صلاح محمد المقدم/ د – 4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

100 

 تطبيق قانون العلم يصبح بغير ذي معنى لأنه يبقى إنيسمى بأعلام المجاملة وبالتالي ف

  .)1( قانونا مصطنعا

  

  زاعـة المختصة بالفصل في النأون الهيـقان -5

بحجـة أن الطـرفين   ,يقصد به قانون الجهة القضائية التي يعرض أمامها النـزاع      

فإنهما غالبا ما يرغبان في تطبيق ,معينة نزاعهما أمام محكمةعرض عندما يتفقان على 

  .ى هذا النزاعـعلهذه المحكمــة قانون 

هي غالبا محكمة التي ,ري العمل في سندات الشحن على تحديد محكمة معينةـويج     

بينما يجري العمل في مشارطات الإيجار علـى  . قع في دائرتها المقر الرئيسي للناقلي

ي ـم اختيارها بمعرفة الطرفين ويكون مقر انعقادها فعرض النزاع على هيئة تحكيم يت

  )2( .م الحالات لندن أو في إحدى المراكز البحرية الهامة مثل نيويورك و باريسـمعظ

  

  تـشرط بارامون: اـــثالث

ع سند الشحن لمعاهدة دولية أو أي اخضإبمقتضى هذا الشرط يتفق الأطراف على      

ن كان هذا السند لا يخضع أصلا لهذه المعاهـدة أو  حتى وإ,قانون آخر تضمن أحكامها

  .)3( هذا القانون

ن أن يؤدي إعمال هذا الشرط إلى تطبيق اتفاقية دولية في دولـة غيـر   ـويمك       

منظمة إليها أصلا كما الحال في النقل البحري الدولي الذي يبدأ أو ينتهي في دولة غير 

   مما يسمح.اتفاقية بروكسل كالمغرب إلىأو مة إلى معاهدة هامبورغ كالجزائر مثلاضمن

  
  
  
  .المرجع السابق, محاضارات في القانون البحري, )الابن ( حبار محمد  /د – 1
  .223ص , المرجع السابق,صلاح محمد المقدم /د -  2

3- F. Boukhatmi, op.cit, p71. 
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ن إستخلاص مـن  إذ يمك .)1( بتطبيق هذه المعاهدة كونها القانون المختار من الأطراف

، صحة شرط بارامونت حتى و لو أحال على إتفاقيـة  ج .ب.ق 747خلال نص المادة 

  )2( .لم تصادق عليها الجزائر

   :  وظهــر في القضاء المصري اتجاهان بخصوص تطبيق هذا الشرط 

  

إنما ينصرف فقـط إلـى    يرى أن الاتفاق على تطبيق أحكام المعاهدة : الاتجـاه الأول 

 ـال,موضوعية دون المواعيد و الإجراءات الخاصة بقبول الدعوىالقواعد ال ي ينبغـي  ت

بالنسبة لها تطبيق قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى إعمالا لقواعد الإسناد المنصـوص  

  . عليها في القانون المدني

  

يـؤدي إلـى    تفاق على تطبيق أحكام معاهدة مـا فذهب إلى أن الا  :الاتجاه الثانيأما 

لمعاهدة سواء ما يتعلـق منهـا بالقواعـد الموضـوعية أو تلـك المتعلقـة       انطباق ا

  .)3(بالإجراءات

  

كما يرفض القضاء الفرنسي أن يتفق الأطراف علـى تطبيـق بعـض أحكـام     

المعاهدة واستبعاد أحكام أخرى واستبدال هذه الأخيرة بنصوص أخـرى بنـاء علـى    

  .)4( مزيجا لنصوص متفرقةونت لا يمكن أن يكون خليطا أو مفشرط بارا. إرادتهم

كما أن أحكام القضاء في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اتجهت إلـى أن  

  ارجــخ,الاتفــاق على تطبيق معاهدة بروكسل أو أي قانون أخر يتضمن أحكامها

 
 
 
 
 
1 - A . Aboussoror, l’exécution du contrat de transport maritime de merchandises en de  
    droit marocain et en droit francais, litec 2001 n° 36, p34.    
2 – Neffous Mohamed mankour,le nouveau code maritime algérien,Mémoire du DESS en 
droit maritime et droit des transports,Université de droit , d'économie et des sciences, 
d'Aix – Marseille 2000, p41  .   

  .195ص , المرجع السابق,أحمد محمود حسني /د – 3
4 - A . Aboussoror, op. cit, n° 47,p42. 
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 ييعن مما .أي باتفاق الطرفين من خلال الشرط المذكور,نطاق تطبيقها القانوني

ومن ثم يجرى ,أن هذه المعاهدة تطبق باعتبارها شروطا تعاقدية وليست أحكاما قانونية

سيرها وتطبيقها على قدم المساواة مع باقي شروط سند الشحن الأخرى وفقا للقواعد تف

  .)1(العامة للتفسير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .316ص, المرجع السابق,صلاح محمد المقدم /د -1
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  .التحكيم كوسيلة لفض منازعات النقل البحري :ب الثانيـالمطل

ما المرتبطة بعملية النقل البحري  ت المنازعاأهمية التحكيم كوسيلة لحل ادت إزد

تقنية المراد منها وضع حـل لنـزاع يمـس    " يعرف التحكيم أنه  و. لحسم الخلافات 

الذين يستمدون سـلطتهم   –محكم أو محكمين  -طرفين أو أكثر وهذا بواسطة أشخاص

  .)1( "من إتفاق خاص دون أن تسند إليهم هذه المهمة من طرف الدولة

  

وجدت مراكز ومؤسسات متخصصة  ,م في مجال التجارة الدوليةوبإنتشار التحكي

بالتحكيم إحتلت مكانة دولية ونشاطا واسعا في تسوية العديد من القضـايا المعروضـة   

الفرع  (يثير مسائل هامة يقتضي تحليلهامما جعل للتحكيم تنظيما خاصا  ،للتحكيم سنويا

ن الوسيلة التي يتم اللجوء بهـا الـى   ع ه سيتم البحثوبعد بيان هذا التنظيم فإن .)الأول

  ).الفرع الثاني(التحكيم وماهو القانون المطبق على المنازعة التحكيمية 

  

  م    ـتنظيم التحكي :رع الأولـالف

بالإنضمام  1989توالت مساعي الدولة الجزائرية لتكريس التحكيم بدءا من سنة 

حول التحكـيم   09-93شريعي ثم إصدار المرسوم الت 1958الى معاهدة نيويورك لعام 

  .التجاري الدولي الذي عدل وتمم قانون الاجراءات المدنية الجزائري

المنازعات المعروضة على التحكيم البحري بحيث تشمل كافة المنازعات  تتعدد       

الناشئة في إطار المعاملات البحرية بين الأشخاص الخاصـة أو بينهـا وبـين أحـد     

م البحري حـددت فـي   ـكما أن هناك مراكز للتحكي .عامةة الــاص المعنويـالأشخ

  رض منازعاتها على ـي تعـة التـات البحريـا العلاقـم التي وضعتهـلوائح التحكي

  

  

1- Ph.Fouchard,E.Gaillard et B.Goldman,Traite de l'arbitrage commercial international 
Litec 1996,n°7, p12. « L arbitrage est une technique visant à faire donner la solution 
d’une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs perssonnes,par une ou 
plusieurs autres personnes l’arbitre ou les arbitres les quelles tiennent leurs pouvoirs 
d’une convention privée et statuent sur la base de cette convention,sans être investies 
de cette mission par l’état. »  
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  .)1( التحكيم البحري الذي تضطلع هذه المؤسسات بإدارته وتنظيمه

  

      مـماهية التحكي: أولا

ولذا ,مما لاشك فيه أن منازعات التحكيم تتميز بطابعها البحري والدولي والتجاري     

  .كل طابع منها على حدىسنتناول 

  

  .     ة البحرية لمنازعات التحكيم البحريةـالطبيع -أ

مثل تلك الناشئة ,يتم اللجوء الى التحكيم البحري لحل العديد من النزاعات البحرية      

إلا أن أهم النزاعات عادة ما تنشأ عن ,إعادة التأمين البحري,عن عقود التأمين البحري

  .سند الشحن ومشارطات إيجار السفن وعقود بناء السفنعقود النقل البحري ب

  

الجدير بالذكر أن النسبة الغالبة من التحكيمات التي تتم في لنـدن تتعلـق    و           

بعمليات النقل البحري بسند شحن أو بمشارطة إيجار وكل ما يتصل بعملية النقل ولقـد  

ضى قانون التحكيم الصـادر عـام   كان لبريطانيا السبق في تقرير اللجوء للتحكيم بمقت

ومن بين أسباب نجاح التحكيم التجاري في بريطانيا هو وجود تشريع ينظمه منذ  1950

هذا فضلا عن تمتع المحكمين الانجليز بسمعة عالية بسبب جـديتهم وحيـادهم   . 1950

 المحكمين بلندن عـامم وخبرتهـم وقـد تم تأسيـس رابطة ـاع إختصاصاتهـوإتس

1960 « London Maritime Arbitrators Association » .  

  
  
  
  
وأشـار   27ص 1997القاهرة ,دار النهضة العربية للنشر,التحكيم في المنازعات البحرية,عاطف محمد الفقى /د – 1

  : الى بعض الأمثلة منها
عـن الاسـتغلال    حيث تضطلع بالمنازعات الناشئة:المادة الأولى من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس -

بيع أو شراء السفن التجاريـة أو سـفن   ,البحري والملاحة البحرية والنقل والابحار البحري وبناء السفن أو إملاحها
وبوجه عام المنازعات الناشئة عن أي أنشـطة  ,وكذا المنازعات الناشئة عن التأمين البحري....الصيد أو سفن النزهة

  .ر مباشر بأي من الموضوعات السابقةبحرية أخرى ترتبط بطريق مباشر أو غي
التحكيمات المتعلقة بالتجارة البحرية ومنها التحكيمات : المادة الأولى من لائحة المنظمة الدولية لتحكيم البحري

المتعلقة بمشارطات الايجار وعقود النقل البحري وعقود التأمين البحري والانقاذ والخسائر البحرية المشتركة وبناء 
  .لاحها وعقود بيع السفن وبأي من العقود الأخرى التي تنشأ حقوقا على السفنالسفن وإص
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علاوة على ذلك فإنه عندما تنص مشارطة الايجار أو سند الشحن علـى  و             

حل النزاع على أساس التحكيم في لندن فهذا لا يعني خضوع النزاع للمحكمين في لندن 

يم الانجليزي على إجراءات التحكيم الأمر الـذي  فحسب وإنما أيضا تطبيق قانون التحك

  .)1( يحقق قدرا أكبر من المرونة

الشحن المنازعات الخاصة  ومن أمثلة المنازعات الناشئة عن النقل البحري بسند

بإحالة سند الشحن الى مشارطة الايجار الصادر بموجبها والمشتملة على شرط التحكيم، 

في المشارطة الاحالة العامة الى نصوص المشـارطة  وإذا ماكانت تكفي لإندماج السند 

أم تلزم الاحالة الخاصة لشرط التحكيم الوارد بها؟ ومشكلة تحويل سند الى شخص ثالث 

لم يكن طرفا ويمكن القول أن المنازعات المعروضة علـى التحكـيم البحـري هـي     

الخـاص أي  وذلك في إطار القانون ,المنازعات الناشئة عن النشاط البحري بوجه عام

البحرية بين الأشخاص الخاصة أو بين هذه الأشخاص الخاصة والدولـة أو  التعاملات 

   .)2( أحد الأشخاص المعنوية العامة

  

  .               الطابع الدولي للتحكيم البحري -ب

بين نقل البضائع غالبا ما يكون لأن  إن المجال البحري هو مجال دولي بطبيعته   

بلدين مختلفين وقد إختلف الفقه في المعيار المعتمد لتحديد يقعان في  مختلفينن مينائي

  : فيما يلي  جازهايإإقتراحات يمكن أورد عدة ، إذ دولية التحكيم

  

  :ار مكان التحكيمـمعي -1

يعتبر التحكيم دوليا بمقتضى هذا المعيار عندما يتم التحكيم على إقليم دولة غير الدولـة  

  ذت بهذا المعيار إتفاقية نيويوركـد أخـق و .م التحكيمـحك منها تنفيذ ي يطلبـالت

  

  

  

 . 244ص 2003,الاسكندرية,دار الجامعة الجديدة للنشر,التحكيم البحري,محمد عبد الفتاح ترك /د – 1
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 ـ 1958بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية لسنة   انون النمـودجي  والق

  . 1985للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ولقد شكك غالبية الفقه في صلاحية وكفاية معيار مكان التحكيم لتحديـد الصـفة         

ذلك أن توطن التحكيم في الخارج يمكن أن يكون عنصـرا خارجيـا    ,الدولية للتحكيم

يار المحكمين لمكان بعيد الصلة عن العناصر التي تثيرها العملية مصطنعاأو نتيجة لإخت

التحكيمية وبالتالي فهو معيار عرضي سيؤدي الى نتائج سطحية عنـدما تكـون كـل    

  .)1( عناصر الدولية الأخرى مرتبطة بدولة واحدة

  

 :      ار جنسية المحكمينــمعي -2

وقد .حكمين عن جنسية أطراف النزاعيكون التحكيم دوليا عندما تحتلف جنسية الم      

يكون هذا المعيار دليلا هاما على دولية التحكيم أو قد يكون عديم الأثر وقد يحتاج الى 

  .عامل آخر للمساعدة على إكتساب دولية التحكيم

إلا أنه لا يمكن أن تكفي جنسية المحكم وحدها لإسباغ الصفة الدولية كما لو كانت كـل  

يثيرها التحكيم تتعلق بنفس الدولة ما عدى كون المحكم أو المحكمين نقاط الالتقاء التي 

اء الصفة الدولية ـفظمن جنسية تختلف عن جنسية الخصوم، فإن هذا لا يكفي وحده لإ

  .)2( على التحكيم

  

  :       معيـار القانـون المطبق على إجراءات التحكيم -3

إختـار الأطـراف قانونـا    ا إذا ـون التحكيم دوليـذا المعيار يكـى هـبمقتض

 ـ ـق هذا القانـدولي ليطب أجنبيا أو لائحة مركز التحكيم ة علـى  ـون أو هـذه اللائح

   يـن فــول نقطتيـح اـار جدلا واسعـد هذا المعيـم وقد شهـإجراءات التحكي

  
  
  
  
  . 350محمد عبد الفتاح ترك المرجع السابق ص  /د -1
  .45عاطف محمد الفقي المرجع السابق ص/ د -2
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  :قانون الاجراءات المحاكمة المطبق على التحكيم 

هل تتمتع إرادة الأطراف بحرية إختيار قانون أو نظام تحكيمي معـين لإجـراءات    -

المحاكمة التحكيمية أم أنه من الألزم أن يطبق قانون إجراءات المحاكمة التحكيمية فـي  

  ؟ البلد الذي يجري فيه التحكيم

ءات محاكمة دولة أجنبية يعتبر التحكيم أجنبيـا ويحسـم   راـهل إذا طبق قانون إج -

  . الأمر ؟ 

نجد أنها أجازت للطرفين التحرر مـن   1958بالرجوع الى إتفاقية نيويورك لعام 

وطالمـا كانـت قـوانين    .قانون إجراءات المحاكمة في البلد الذي يجرى فيه التحكـيم 

يجمـع بينهـا حـق الـدفاع     الاجراءات الخاصة بالمحاكمة في كل الأنظمة القانونية 

والمساواة بين الطرفين فإن ربط الحكم التحكيمي ببلد القانون الذي طبقت إجراءاته في 

  .)1( فاء الصبغة الأجنبية على التحكيمظالعملية التحكيمية لا يكفي لإ
  

  

            :ار المستمد من أطراف النزاعـمعيال -4

فالمنازعة تنشأ بين شخصين أو بين  ,يرتبط هذا المعيار بأطراف النزاع أنفسهم

لكل شخص طبيعي موطن أو محل  و ,ولكل جنسية مختلفة,أشخاص طبيعية أو معنوية

وي مقرأ أو مركز أعمال وسيعتبر التحكيم دوليا طبقـا لهـذا   ـولكل شخص معن,إقامة

  .)2( المعيار إذا كان أطراف النزاع من دول مختلفة

  

     :          ار الاقتصاديـالمعي -5

وليسـهل  ,م قد وضع لحل منازعات التجارة الدوليةـك فيه أن التحكيـمما لا ش

الأطراف المعنية ات لحفظ حقوق ـات والاحتياطـر كافة الضمانـمعها الحركة بتوفي

  .بها 

  

  

  . 354المرجع السابق ص,محمد عبد الفتاح ترك /د -1
  .49المرجع السابق ص,عاطف محمد الفقى/ د -2
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د من أجل التجارة الدولية ولذا يجب أن يكون مقياس التفرقة بينـه  فالتحكيم وج 

حيث لا يكفي أي معيار من المعايير السابقة  ,وبين التحكيم الداخلي هو التجارة الدولية

فالتجارة تصبح دولية حين تخـرج مـن   .للفصل بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

ويعتبر العقد دوليا ,دود الدولـوالسلع عبر حتنتقل الأموال والخدمات  وما  إقتصاد بلد

  .   )1( إذا كان هذا العقد يتصل بمصالح التجارة الدولية.إعمالا للمعيار الاقتصادي

  

ومن ثمة فهذا المعيار يقود الى القول بأن التحكيم يعتبر دوليا لا بالنظر الى أي 

محل إقـامتهم ولكـن    أو تربطه  بجنسية أطراف النزاع أو,روابط تربطه بدولة أجنبية

بالنظر الى موضوع النزاع وذلك عندما تكون العلاقة موضوع العقد وموضوع التحكيم 

بموجب هذا المعيار يكون التحكيم البحري غالبا إن لـم   و .هي نفسها ذات صفة دولية

حيث أن السفن هي وسيلة التجارة الدولية لنقل السلع والأمـوال  .دائما تحكيما دوليا يكن

     )2( ا عبر الدولوغيـره

  موقف المشرع الجزائري من هذه المعايير   -6 

 09-93هنا الى موقف المشرع الجزائري من خلال مرسـوم  تجدر الإشارة  و        

هذا الأخير ثمرة دمج بين المرسوم الفرنسي الخاص بالتحكيم التجاري الـدولي لسـنة   

وحتى القـانون   1987ص لسنة والنص السويسري المتضمن القانون الدولي الخا 1981

ويظهـر  .أوصت به لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية النموذجي الذي أقرته و

ليس ,اـالتي إعتبرت التحكيم دولي ج.م.إ.ق مكرر 458 ذا جليا من خلال أحكام المادة ـه

ف اـوإنما أض,ارة الدوليةـق بمصالح التجـكما فعل المشرع الفرنسي بمجرد أن يتعل

 ـ  اده أنـارا جغرافيا مفـار الاقتصادي معيـعلى هذا المعي ن ـيكون مـوطن الشح

  .واقعا خارج الجزائر ى الأقلـالطبيعي أو مقر الشخص الاعتباري لأحد الطرفين عل

   

  

  . 359المرجع السابق ص,محمد عبد الفتاح ترك /د – 1
  .المرجع السابق ، محاضرات في القانون الدولي الخاص,)الابن(حبار محمد  /د – 2
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وحسن ما فعل المشرع الجزائري الذي ضيق بعض الشيء المعيار الفرنسي الذي وسع 

حتى أصبح التحكيم بين الفرنسيين دوليا لمجرد أن ,بصورة مبالغ فيها من نطاق الدولية

العقد الذي يحتويه ينجر عنه تدفق للأموال والخدمات عبر الحدود الدولية وهو الشرح 

  .    )1( محكمة النقض الفرنسية لعبارة مصالح التجارة الدولية الذي أعطته

  

  :   ع التجاري للتحكيمـالطاب -ج

وهو مـنظم  ,التحكيم البحري فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة      

كما هـو  . بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي بصفة عامة 

ومع ما أتت به معاهدة هـامبورغ  .لتشريع الجزائري والفرنسي والمصريالشأن في ا

بشأن النقل البحري الدولي للبضائع بموجب سندات الشـحن مـن أحكـام     1978لسنة 

خاصة بالتحكيم في المنازعات البحرية ربما تخرجه من إطار النصوص التـي تحكـم   

  .)2( لبحريالتحكيم التجاري بصفة عامة كأول نص دولي خاص بالتحكيم ا

  

الجدير بالذكر أن التشريعات التي تأخذ بقانون تجاري مستقل ومتميـز عـن    و      

القانون المدني تعني بتحديد دائرة القانون التجاري بدقة ورسم الحدود الفاصلة بينه وبين 

   .لاستقرار المعاملات االقانون المدني بوضوح تحقيق

  : التجارية على التحكيم البحري وهناك نوعان من المعايير لإضفاء الصفة 

  

المعيار المستمد من الصفة التجارية للمحكم وهو مطبق في دول القانون :  أولهمـــا

  ي ـالعمل المدن والولايات المتحدة الأمريكية حيث لا يفرق بين العام ومنها إنجلترا

  
  
  
  
  المؤرخ  93/09دور المرسوم التشريعي التحكيم التجاري الدولي في الجزائر إثر ص,مصطفى تراري ثاني /د – 1

  .37ص 2002جوان ,01العدد ,مجلة دراسات قانونية,المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية 25/04/1993في 
  . 57المرجع السابق ص,عاطف محمد الفقى /د – 2
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وحرصا على أن يتولى حل المنازعات البحريـة محكمـون أكفـاء     ,والعمل التجاري

مجال التجارة البحرية عالمون بأمورها الفنية وعادتها التجاريـة فقـد    متخصصون في

نصت شروط التحكيم الواردة في بعض مشارطات إيجار السفن الانجليزية والأمريكية 

  .على وجوب أن يكون المحكم البحري تاجرا

  

تجنب المعايير التي تبحـث فـي   و يجب أنه لا يمكن التسليم بهذا المعيار غير    

خارجية عن موضوع النزاع المعروض على التحكيم كصفة المحكم وأنه مـن  عناصر 

الأفضل البحث عن الصفة التجارية في موضوع النزاع الناشئ عن العلاقة البحرية بين 

  .)1( الأطراف

  

  . المعايير المستمدة من القوانين الوطنية   :ثانيهمـــا

حتفظ لنفسها بالحق فـي قصـر   تالدول الموقعة أن  1958خولت إتفاقية نيويورك لسنة 

, تطبيق الاتفاقية على المنازعات المعتبرة تجارية طبقا للقانون الـداخلي لكـل دولـة   

وبالتالي فإن الاتفاقية لم تعرف معيار التجارية الذي يضفي على نشـاط محـل حكـم    

  .)2( التحكيم الصفـة التجارية حتى يصبح التحكيم تجاريا نافذا

  

  

  .            عالمي للتحكيمالتنظيم ال: ثانيــا

  

حيـث  .اأو حـر  اتجــدر الاشارة بداءة أن التحكيم البحري قد يكون مؤسسـي 

  الاتفاق على إحالة النزاعات التي ستنشأ أو التي نشأت بالفعل الى التحكيم  يقصد بالأول

  
  
  
  
  . 68المرجع السابق ص,عاطف محمد الفقى/ د -1
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البحري الدائمة والتي تتولى بدورها تنظيم وإدارة العملية  سسات التحكيمإحدى مؤأمام 

التحكيمية منذ تلقي طلب التحكيم وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك عن طريق الأجهزة 

أما التحكيم البحـري  .الادارية التابعة للمؤسسة التحكيمية وعلى ضوء لائحتها التحكيمية

ذي يتفق الأطراف من خلال إتفاق التحكيم على إدارة ذلك النوع من التحكيم ال الحر فهو

وبالتـالي يقـوم   ,وتنظيم عملية التحكيم بأنفسهم وبعيدا عن مؤسسات التحكيم البحريـة 

والاتفاق على تحديـد كافـة القواعـد المطبقـة علـى      ,الأطراف بتشكيل هيئة التحكيم

  .)1( موضوع التحكيمار مكان التحكيم والقانون المطبق على يالاجراءات التحكمية وإخت

  

  : مراكــز التحكيــم البحري المؤسسي -أ

ومن أهم مراكز التحكيم المؤسسي غرفة التحكيم بباريس والمنظمة الدولية       

  .للتحكيم البحري وغرفـة اللويدز للتحكيم البحري

  

  :  سـغرفة التحكيم البحري بباري -1

 ـ  1929تأسسـت غرفة التحكيم بباريس عـام            ة المركزيـة  ـبواسـطة اللجن

ثم أعيـد   ,ةــف نشاطها نظرا لإندلاع الحرب العالمية الثانيــلمجهزي السفن وتوق

وهي غرفة متخصصة في المجال البحـري تضـم كافـة     1966نوفمبر 8تنظيمها في 

 ـ   ـالبحرية ضمن عضويته التخصصات  ,نـا من مـلاك السـفن والـوكلاء البحري

ن والتأمين ـات بناء السفـوشرك ,نـلسماسرة البحرييوا، لتفريغو ا ي الشحنـومقاول

ة بواسطة ـوتدار الغرف .وأي تجمع يهتم مباشرة أو بطريق غير مباشر بالنقل البحري

  عضو يتم إختيارهم بواسطة الجمعية العامة للغرفة عن 16ون من ـس إدارة مكـمجل
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  .   )1( دد نصفهم كل عامجقتراع السري وبأغلبية الأصوات ويطريق الا

ومن حق الغرفة رفض أي طلب من قبل الأطراف لتعيين المحكمـين مـن             

ويفصل المحكمون في القضايا بإسم الغرفة بعد توقيع .داء أسباب الرفضبالخارج دون إ

حري بباريس تتـدخل فـي   ومن ثم نجد أن غرفة التحكيم الب. الحكم من رئيس الغرفة 

وذلك منذ تلقي طلـب التحكـيم   ,تسيير  العملية التحكيمية بجهازيها التنظيمي والاداري

  .)2( وحتى إصــدار الحكم

  

 :ريــالمنظمة الدولية للتحكيم البح -2

هــي منظمة دولية حيث يوجد مقر اللجنة الدائمة ومقر سكرتارية المنظمة         

بالاشتراك مع   (CCI)وكانت غرفة التجارة الدولية ,فرنسية أنها ليست، غير بفرنسا

قد وضعتا سويا لائحة تحكيم بحري تعرف بلائحة    (CMI)اللجنة البحرية الدولية 

حيث يقع  1978تحكيم غرفة التجارة الدولية واللجنة البحرية الدولية وذلك في مارس 

 12وتتكون اللجنة من .البحري عاتق تطبيق هذه اللائحة على المنظمة الدولية للتحكيم

وتعين اللجنة البحرية الدولية النصف الثاني ,عضو تعين غرفة التجارة الدولية نصفهم

  .وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتم إختيار رئيس اللجنة بالتعاون بين الهيئتين

  

يتم تدخل المنظمة الدولية للتحكيم البحري في سريان العملية التحكيمية من عدة       

المساعدة في تعيين المحكم أو في تشكيل هيئة التحكيم وفي حالة تخلف أحد : واح منهان

كما تفصل اللجنة ,تقوم اللجنة الدائمة بتعيينه أطراف العملية التحكمية في تعيين محكم

الدائمة في مشاكل رد المحكمين وإستبدالهم في حالة قيام أحد الأطراف بتقديم أي 

  .       )3( لمحكمين أو وجود ظرف طارئ يمنع ذلكإعترضــات على إختيار ا
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  :    ة اللويدز للتحكيم البحريــغرف -3

ؤسسات التحكيم البحري ويوجد بها عـدد  تعتبر هذه الغرفة من أهم وأعرق م        

كبير من أشهر المحكمين المشهود لهم بالكفاءة في مجال المساعدات البحرية والانقـاذ  

  .وعمليات النقل البحري

وتقوم غرفة اللويدز بتنظيم العملية التحكيمية بالكامل إبتداءا من تلقـي طلبـات         

لغرفة كذلك الى تنظيم وإدارة حـالات  ويمتد عمل ا.التحكيم حتى صدور قرار التحكيم

  )1( .كما يتم تطبيق القانون الانجليزي على العملية التحكمية,الاستئناف على حكم المحكم

  : رـمراكز التحكيم البحري الح -ب

ونتناول في هذا الصدد جمعية المحكمين البحرين بلندن وجمعية المحكمين       

لجنة الأمم المتحدة لتحكيم الئحة الخاضع للا التحكيم البحريو البحرين بنيويورك ، 

  .   للقانون التجاري الدولي

  : جمعية المحكمين البحرين بلندن -1

لهذه الجمعية لائحة تضم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بهـا وتعـرف بقواعـد          

ه ولا تقوم هذ.وقد أدخلت عليها عدة تعديلات 1987جمعية لندن للمحكمين البحرين لسنة 

أو حتى الاشراف على سير العمل ,الجمعية بأي دور في تنظيم وإدارة العملية التحكيمية

التحكيمي إلا أنها تسهل من عملية إختيار المحكمين البحريين من بين أعضـائها عـن   

كما تحـدد  . طريق وضع قائمة ليتم الاختيار بينهم عن طريق أطراف العملية التحكيمية

كمـا تقـوم   ,لجمعية لكي يسير المحكم أو هيئة التحكيم عليهـا لائحة التحكيم الخاصة با

وبخصوص العملية التحكيميـة   االجمعية بإمداد هيئة التحكيم بأي نصائح بناء على طلبه

فهي همزة وصل بين المنظمات والتجمعات البحرية الأخرى وكافة التخصصات التـي  

ين المحكمين إذا طلـب منهـا   فيقتصر دور الجمعية في تع.لها علاقة بالعملية التحكيمية

  .    )2( ذلك ولا تتدخل في سريان العملية التحكمية فهو تحكيم بحري حر
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  ورك   ـة المحكمين البحرين بنيويـجمعي -2

فجمعيـة   ,جمعية المحكمـين البحـرين بلنـدن    لا يختلف الوضع هنا كثيرا عن      

وهي جمعية مهنية وليست جمعية ,المحكمين بنيويورك هي جمعية للتحكيم البحري الحر

هدفها جلب الربح غرضها تمكين المشاركين في التحكيم البحري من الاسـتفادة مـن   

لائحتهـا الصـفة    يولا تكتس.التحكيم على أفضل وجه من خلال وضع لائحة التحكيم

  .فهي لا تطبق على التحكيمات الا عند موافقة أطراف التحكيم على ذلك,الالزامية

هذا وإن الجمعية لا تحتفظ لنفسها بأي دور في تنظيم وإدارة العملية التحكيميـة  

فكافة الاتصالات تتم بين الأطراف أو مستشاريهم والمحكمين بعيدا عن الجهاز الاداري 

ب الى الجمعية بل بطلب من طالب التحكيم الى الطـرف  فالتحكيم لا يبدأ بطل .للجمعية

يض المطلـوب الـى   والآخر مشتملا على ما يوضح طبيعة النزاع وقيمته النقدية والتع

  . )1( غير ذلك من بيانات

  

  ي ـللقانون التجاري الدولالمتحدة لائحة تحكيم لجنة الأمم  -3

وهـي  ,للقانون التجاري الدولي تم وضع هذه اللائحة بواسطة لجنة الأمم المتحدة      

وهـذه  .تحتوي على العديد من القواعد والأحكام القادرة على تسيير العملية التحكيميـة 

اللائحة في متناول أي من الأطراف أو المحكمين للسير على قواعدها وأحكامها في أي 

حكيميـة  ولم تنشأ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مؤسسة ت ،عملية تحكيمية

بل يمكن للأطراف الاستعانة باللائحة ويمكنهم ،  دائمة تشرف على تطبيق هذه اللائحة

كذلك إستبعاد بعض نصوصها أو إستبدالها ببعض النصـوص الأخـرى أو إضـافة    

  . )2( نصوص جديدة فهي لائحة إختيارية
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لى أن الاتفاق على المحكمين أو طريقة تعيينهم لا يقطـع  إوتجدر الاشارة أخيرا        

      (Dégradation des Mœurs)  "بإنحطاط الأخلاق"الطريق على ما أسماه أحد الفقهاء 

وب نوع الذي أصبح يميز طريقة تشكيل محاكم التحكيم إذ كثيرا ما يؤدي الأمر الى نش

والذي في أغلب الأحيـان   ,من المنازعات تتعلق بشخص المحكم أو أهليته أو مؤهلاته

  .)1( ل من الالتزامات التي يفرضها إتفاق التحكيمصتكون عن سوء نية للتن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1- Ph .Fouchard,E Gaillard et B.Goldman,op .cit,n° 743, p466. 
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  .    إتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق على منازعة التحكيم :رع الثانيـالف

عندما يكون الاتفاق على التحكيم منصوص عليه في العقد فهـو يسـمى شـرط          

التحكيم أما إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع فهو يسمى في هذه الحالة عقـد  

ل عن عقد النقل ، وبعد الاتفـاق علـى   التحكيم وهو يكون دائما في صورة إتفاق مستق

  .التحكيم فإنه لابد لهذا النزاع أن يخضع لقانون معين

  

  مـإتفاق التحكي - أولا

علـى  ج .م.إ.ق 1مكـرر   458إتفاق التحكيم في المـادة  المشرع الجزائري عرف       

غرار ما فعل القانون النمودجي التي وضعته لجنة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة     

وهنا شرط التحكيم هو  -على أنه يقصد به على حد السواء النزاعات المستقبلية,دوليةال

أو التي نشأت فعلا والمقصود بهذا عقد التحكيم أو ما يسـمى بمشـارطة    –المقصود 

  .)1( التحكيم

  

         مــمبدأ إستقلالية إتفاق التحكي -أ

تحكيم المبرم في صـورة شـرط   إستقلال إتفاق ال: يقصد بإستقلال إتفاق التحكيم      

وعن المؤثرات التي قـد   ,التحكيم المدرج ضمن نصوص العقد الأصلي عن هذا العقد

حيث لا تثور مسألة إستقلال إتفاق التحكيم بالنسبة لإتفاق التحكيم .تؤثر في عدم صحته

  ) .  عقد التحكيم(المبرم في صورة مشارطة التحكيم 

صل يبرم  إستقلالا عن العقد الأصلي لحل إذ المشارطة هي بالضرورة عقد منف

في  ج.م.إ.ق 1مكرر  458أكدت المادة و  .)2( المنازعات التي نشأت عنه وعن تنفيذه

فقرتها الرابعة على مبدأ إستقلالية التحكيم على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يتناول 

  تطرق لها القضاء المتعلق بالتحكيم الدولي هذه المسألة وإنما 12/05/1981 في مرسوم
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حيث جاء كنقطة الانطلاق لتقرير هذه  1963لسنة   (Gosset)الفرنسي في قرار كوسي 

القاعدة في صورة إعتراف محكمة النقض الفرنسية بمبدأ إستقلال إتفاق التحكـيم فـي   

  . )1(  ات الدولية الخاصةمجال العلاق

هو أن المشرع الجزائري إستبعد أن يكون إتفاق ,لكن ما تجدر الاشارة إليه و           

التحكيم مستقلا عن القوانين الوطنية على النحو المبين في قرار محكمة النقض الفرنسية 

 ـ,في قضية داليكو ضد بلدية خمس الليبية 1993لسنة  يم لـيس  والذي إعتبر إتفاق التحك

وإنما كذلك عن القوانين الوطنية وهذا يظهر من خلال ,مستقلا عن عقد الأساس فحسب

القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية التي تطلبها المشـرع الجزائـري   

  .)2( لصحة إتفاق التحكيم

  

             .اد التحكيمــإنعق -ب

ن إتفقت على إختيـار التحكـيم   يإرادتلايخرج إتفاق التحكيم عن كونه تعبيرا عن       

وسيلة لتسوية منازعات تارث أو قد تثور ولهذا يجب توافر فيه الشروط الموضـوعية  

  .والشكلية التي يتطلبها القانون لصحة هذا الاتفاق

  .الشروط الموضوعية -1

تتمثل الشروط الموضوعية في ضرورة توافر التراضي الصحيح بمعنى تطـابق        

  من ثم فمن  و، ق عليهـتفأأثار قانونية تبعا لمضمون ما  لى ترتيبإإتجاههما ن ويإرادت

الضروري من إيجاب وقبول يتلاقيان على إختيار التحكيم كوسيلة لحسـم المنازعـات   

الضـروري   ,التي تثور بشأن العلاقة الأصلية وإذا ما تعلق الأمر بشرط التحكيم فمـن 

  .رط التحكيم كشرط موجود في العقدالتحقق من تطابق إرادة الأطراف بشأن ش

  
  
  
  . 124ص ،المرجع السابق,عاطف محمد الفقى /د -1
  . 444ص ،المرجع السابق,محمد عبد الفتاح ترك/ د -2
  . 39ص ،المرجع السابق,مصطفى تراري ثاني/ د -3

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

118 

كما أنه من الضروري توافر الأهلية لدى أطراف العملية التحكيمية والمقصـود        

بالإضافة الى مشروعية السبب وتتصور حالـة عـدم مشـروعية     ,ية التصرفهنا أهل

السبب إذا كان القصد من اللجوء الى التحكيم هو التهرب من القانــون الـذي كـان   

على أساس ما يتضمنه هذا القانون من قيـود  ,لو طرح النزاع أمام القضاء سيطبــق

  .  )1( وإلتزامات يراد التخلص منها

   

على أنه يكون الاتفاق على التحكيم صـحيحا   ج.م.إ.ق 1مكرر  458 وتنص المادة

من حيث الموضوع إذا إستجاب للشروط التي يتطلبها إمـا القـانون الـذي إختـاره     

وإما القانون الذي ينظم موضوع النزاع لا سيما القانون المطبق على العقـد   ,الأطراف

  .وإما القانون الجزائري ,الأساسي

  

 178/2سـري فـي مادتـه    يقد أخذ حرفيا بالقـانون السو  نابهذا يكون مشرعو 

وتخلى عن منهج القواعد المادية الذي أخذ به القضـاء الفرنسـي    ,وبالمنهج التنازعي

الحديث في غياب نص مكتوب من خلال ما يعرف اليوم في الفقـه الفرنسـي بمبـدأ    

ع الجزائـري علـى   ورغم هذا فإن المشر.إستقلالية إتفاق التحكيم عن القوانين الوطنية

غرار نظيره السويسري لم يحل على قانون واحد وإنما عدد المصادر القانونيـة التـي   

  )2( ن إتفاقات التحكيممكن ميستمد منها إتفاق التحكيم شرعيته لضمان صحة أكبرعدد م

امل حفهل يعتبر  ,مشارطة إيجاربويثار هنا التساؤل حول شرط التحكيم الوارد 

  إتفاق التحكيم الوارد بمشارطة الايجار؟سند الشحن راضيا ب
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لإحتجـاج  لووفقا للقضاء الفرنسي فهو ثابت و مستقر منذ زمن طويل على أنه 

حامل سند الشحن الذي أحال الى شروطها بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار على 

أن يتوافر في حقه العلم الثابت بشرط التحكيم الوارد ضمن بنـود مشـارطة الايجـار    

وذلك بأن تكـون الاحالـة   .المذكورة والقبول المؤكد لهذا الحامل بهذا الشرط التحكيمي

د الواردة بسند الشحن هي إحالة خاصة وواضحة ومحددة الى شـرط التحكـيم الـوار   

أو بـأن يـتم   ,أو بأن يرفق نص المشارطة بسند الشحن,بمشارطة الايجار المحال إليها

إبلاغ هذا الحامل بنص مشارطة الايجار المذكورة بطريقة ثابتة ومؤكدة لا تدع مجـالا  

  .)1( للشك في أن هذا الحامل قد علم بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة

  

لإندماج شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجـار  أنه  أما القضاء الانجليزي فيري      

     : فإنه لابد من توافر شرطين  والاحتجاج به على حامل السند  ,في سند الشحن

  .     يتفق وموضوع السندالإيجار شرط تحكيم الوارد في مشارطة : الأول

ؤكـد أن يتضمن سند الشحن كلمات صريحة واضحة في شرط الاحالة نفسه ت :الثاني

  .)2(ك ذل

  

  روط الشكليةــالش -2

ففي الوقـت الـذي يلتـزم المشـرع الفرنسـي      ,فيما يخص الشروط الشكليةأما      

  القضاء للأخذ بمعاهدة نيويورك بل حتى تعديها بقبول كل  مما يفتح المجال أمام,الصمت

  

  

 
1- Cass.com.4juin1985,D.M.F1986,p106 note R.Achard  
« Viole l’article 1134 du code civile,l’arret qui délare l’endossataire d’un connaissement 
tenu par une clause compromissoire ,alorsque le connaissement n’était pas accompagné de 
la charte – partie et qui’il n’était donc pas certain que l’endossataire ait eu connaissance de 
son texte ; le porteur du connaissement ne peut se voir opposer une clause de la charte 
partie qui ne s’ytrouve pas reproduite et qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation certaine 
de sa part » 

  . 154ص ،المرجع السابق,عاطف محمد الفقى /د – 2
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فإن المشرع الجزائري حذا حذو ,والقرائن ة طرق الاثبات مثل البينةكاف وأشكال الكتابة 

قاعدة مادية بالكتابـة تحـت   لالمشرع السويسري فإعتبر بأن إتفاق التحكيم ينعقد طبقا 

  .)1( ج.م.إ.ق 1/ 458 طائلة البطلان في المادة

  

حيث لـم   وتعتبر الكتابة في الدول الانجلوسكسونية شرطا للاثبات وليس للانعقاد      

كما أن إتفاقية هامبورغ  قررت في مادتها  .ترتب البطلان على تخلف الشكل المكتوب

يجوز للطرفين النص بإتفاق مثبت كتابـة علـى أن   ... «:  الثانية والعشرين على أنه

 » .يحال الى التحكيم أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بنقل بضائع بموجب هـذه الاتفاقيـة  

ة اللازمة للاتفاق التحكـيم البحـري هـي    ـعلى أن الكتابح ـصري فالنص واضح و

  .    )2( للإثبات

  

  القانون الواجب التطبيق: اــثاني

إذ  ,التحكيم مع تفويض المحكمين بالصـلح الأخذ بأنه لا يجوز هنا تجدر الإشارة       

 أن المحكمين المفوضين بالصلح معفون من التقيد بقواعد القانون مما يجعل هذا الشرط

دة بروكسل لما قد ينتج عنه مـن مسـاس بقواعـدها    ـمن الشروط الباطلة طبقا لمعاه

  .)3( الأمرة

 22وعالجت معاهدة هامبورغ هذه الثغرة بالنص في الفقرة الرابعة مـن المـادة         

وإعتبرت الفقرة الخامسة هذا الإلتزام جـزءا   ,على إلزام المحكم بتطبيق أحكام الاتفاقية

وهذا حرصا علـى عـدم تمكـين    .كيم وقضت ببطلان كل إتفاق يخالفهمن إتفاق التح

الأطراف من شل فاعلية المعاهدة بالإتفاق على التحكيم وإطلاق الحرية للمحكم للفصل 

  .   )4( في النزاع دون التقيد بها

  
  
  
  . 40ص ،المرجع السابق,مصطفى نراري الثاني /د -1
  . 209ص ،المرجع السابق,عاطف محمد الفقى /د -2
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مسألة القانون الواجب التطبيق سواء ,ولعل من أهم المسائل التي ثتور أمام المحكم      

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو القـانون الواجـب التطبيـق علـى     

  .موضوع التحكيم

  

  ون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيمـالقان -أ

إنقسم الفقه بين رأي يذهب الى ربط التحكيم وإجراءاته بقانون مقر التحكيم ورأي       

ويختلف الأمر في حالة التحكيم الحر عنه فـي   .ثاني يذهب الى ربطه بإرادة الطرفين

لإرادة الطرفين دورهام وكبير ففي ما يخص التحكم الحر يكون ,حالة التحكيم المؤسسي

في إختيار القواعد القانونية أو القانون الذي تخضع له إجراءات التحكيم بينما في حالة 

التحكيم المؤسسي فإن إرادة الأطراف تذهب للتعبير عن إيجاد حل النزاع وفقا لقواعـد  

مـن   هـذا لا يمنـع  غير أن  ,التحكيم لإحدى المؤسسات أو لمركز من مراكز التحكيم

أمـا   .إختيار قواعد قانونية أو قانون معين ليطبق على إجراءات بدء العملية التحكيمية

 ـ، في حالة سكوت الطرفين عن تحديد القانون الذي يطبق على إجراءات التحكيم   هفإن

  .)1( المؤسسة التحكيمية بالخاصة ئية قواعد الاجراتطبق ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نصت على أنـه يمكـن    ج.م.إ.ق 6مكرر  458لمادة ا فإنالجزائري قانون في الو       

ى نظام لأن يعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الاحالة ع ,لإتفاق التحكيم

ويمكنهم كـذلك إخضـاعها    ,تسوية الاجراءات الواجبة الاتباع في الخصومة ,لتحكيما

حكمة التحكيم ضبط تتولى م أما في غياب هذا الاتفاق .لقانون الاجراءات الذي يحدادنه

  .هذه الاجراءات مباشرة أو إستنادا الى قانون أو نظام تحكيمي

مبدأ حرية الأطراف في تعيـين   د/5في مادتها  1958أقرت إتفاقية نيويورك لعام  و     

   ون مكانـأن قان و ,مـالواجبة التطبيق في إجراءات التحكي القانون والقواعد
  

  
  
  .421ص ،المرجع السابق,محمد عبد الفتاح ترك /د -1
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وذكرت أن للقاضي الذي يطلب منه .التحكيم لا يطبق إلا في حالة عدم إتفاق الأطراف

أن يرفض الاعتراف وتنفيذ القرار المذكور إذا  الاعتراف وتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لا تتطابق مع إتفاق الأطـراف أو مـع   

ن البلد الذي يجري فيه التحكيم في حالة عدم وجود الاتفاق بين الأطـراف علـى   قانو

  .  )1(تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات الواجب إتباعها في عملية التحكيم

  

  ون الواجب التطبيق على موضوع النزاعـالقان -ب

أنفسهم  الأطرافمن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع إما يتم       

إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيـق علـى   إن  و .ة التحكيمأهيإما من طرف  و

إذ  ,التشـريعات أغلب للمبادئ المقررة في  اتطبيقيعتبر التحكيم محل  نزاعالموضوع 

الأولوية لإرادة الأطراف المتعاقدة الصريحة أو الضـمنية  إعطاء تقر هذه التشريعات 

  .)2(ب التطبيق على موضوع النزاعلإختيار القانون الواج

  

أصبح مـن  بإعتباره لا يتجاهل التشريع الجزائري قانون الإرادة أ ومن المنطقي      

بأن محكمـة   ج.م.إ.ق 14مكـرر   458ونصت المادة ,المسلمات في قانون التجارة الدولية

ب مثـل  وفي غيا ,التحكيم تفصل في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي إختاره الأطراف

  .راها ملائمةتهذا الإتفاق تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والاعراف التي 

  

ر ـادة السالفة الذكـري في المـرع الجزائـالمشام ـا أن قيـظ هنـو الملاح      

 يفيــد   ,)3(  قـب التطبيـون الواجــالقانارة ـعب وضـون عـلعبارة قواعد القان

   ومـه اليـر عنـا يعبـة للقانون أو مـالعام ادئـلأخذ بالمبال لـعلى أنه فتح المج

  
  

  

  .       428ص ،المرجع السابقفتاح ترك، المحمد عبد / د -1
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  .                      )1( ض الفقهاء الفرنسييني يدافع عن بعذال (Lex Mercatoria) بقانون التجار

  

أخضـع مسـألة تطبيـق    أنـه   ,ما يميز النص الجزائري عن نظيره الفرنسيو       

لتطبق فـي النـزاع   الذي يقدر مدى ملاءمتها فهو ، الأعراف التجارية لتقدير المحكم 

   .ائياالمرسوم الفرنسي جعل تطبيقها تلقأن في حين  ,من عدمهالمعروض عليه 

  

هو أنه يقيد المحكـم   يميز القانون الجزائري عن القانون السويسريأنه ما ما ك       

حين  في , الارادةمتى تعذر إعمال قانون قاعدة الاسناد الاحتياطية باللجوء إلى إعمال 

وهـو حكـم   ,تطبيق قواعد القانون الأكثر صلة بالنزاعيعمل إلى النص السويسري أن 

قهاء الجزائريين أنه يتضمن توجيها للمحكم ولكن لا يختلف في جوهره يرى فيه أحد الف

      . )2( عن المنحى الفرنسي و لا الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1- Ph . Fouchard,E Gaillard et B.Goldman,op.cit,n°1444, p814. 
  .46ص ، المرجع السابق,مصطفى تراري الثاني/ د -2
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  .لناقل البحريمسؤولية اقيام : ث الثانيـالمبح

  

فالتشريعات اللاتينية تتجه . تختلف التشريعات الوطنية حول أساس مسؤولية الناقل     

بينما تفرق  ،اخلال بالتزام تعاقديلية الناقل تعاقدية و تقوم كلما حصل نحو جعل مسؤو

      .نجلوسكسونية بين مسؤولية الناقـل العـام ومسـؤولية الناقـل الخـاص     الإالأنظمة 

يع طلبـات النقـل دون تمييـز    قل العام هو الناقل الذي يتعهد لقاء مقابل بتلبية جموالنا

إتفاق خاص في كل حالة على على  اأما الناقل الخاص فهو من يتولى النقل بناء بينهما،

ترتكـز  هنـا  و .م في جانبه يفرض عليه القيام بعملية النقلحدة دون وجود أدنى إلتزا

أمـا مسـؤولية الناقـل    ، ساس الخطأ التقصبري المفترضمسؤولية الناقل العام على أ

  .)1(على الخطأ التقصيري الواجب الاثبات  الخاص ترتكز

  

يقـع علـى   الخطأ اثبات بء عفإن نه لتقرير مسؤولية الناقل و الملاحظ هنا هو أ      

جبـر  ، فإنه يصبح ملزمـا ب  فإذا ما ثبت خطأ الناقل،  )المطلب الأول(المدعي عاتق 

  ).المطلب الثاني(لاحق بالبضاعة لا الضرر

  

  اتـالقواعد المتعلقة بالاثب: ب الأولـالمطل

غير أن الكتابة هنا ليست شرطا للإنعقاد . إثبات عقد النقل البحري  بالكتابةيتم         

وإنما هي مجرد وسيلة للاثبات وبالتالي فإنه يمكن العدول عنها إلى وسائل الاثبات التي 

ويثبت عقد النقل البحري بسند الشحن الذي يعد إيصـالا دالا  . رار واليمينتعادلها كالاق

و تحليل ذلك  .على إستلام البضائع ودليلا كافيا على وجود عقد نقل بين الشاحن والناقل

لوسـائل المقـررة   ثم ل) الفرع الأول( لحجية سند الشحن في الاثبات يقتضي التعرض 

  ).لفرع الثانيا( المسؤولية عن نفسه لدرء للناقل 

  

  

  .270،ص 1997هاني محمد دويدار،موجز في القانون البحري، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت /د–1
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  حجية سند الشحن في الاثبات     : رع الأولـالف

إذا كـان  و بـالنظر  لعلاقة المطروحة تبعا لتختلف قوة سند الشحن في الاثبات       

كما يثار التسائل يتعلق بالبحث . )1( راف عقد النقل أو بالنسبة للغيرالاثبات فيما بين أط

  وراق أخرى كورقة الضمان تأثير على حجية سند الشحن في الاثبات؟لأفيما إذا كان 

  

  ة سند الشحن فيما بين الناقل والشاحنـحجي: أولا

ضاعة بالحالة في العلاقة بين الناقل والشاحن قرينة على تسلم البالشحن يكون سند      

فهو أيضا قرينة على " مشحون"وإذا كان سند الشحن مؤشرا عليه بكلمة , الموصوفة فيه

والقرينة بسيطة يجوز لكل من  شحن البضاعة على السفينة المعينة وفي التاريخ المعين

دد الطرود التـي  ـفيجوز للناقل مثلا أن يثبت أن ع .الطرفين تقويضها بالدليل العكسي

. )2( كما يجوز لشاحن أن يثبت أن العدد أكبر, من عدد الذي ذكر في السند تسلمها أقل

والاثبات في هذا العدد تحمكه القواعد العامة والتي مقتضاها أنه لايجوز إثبات عكـس  

ما لم تكن الواقعة المراد إثباتها منطويـة  . الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها

  .)3( س الوارد بسند الشحن بكافة الطرقعلى غش فيجوز إثبات عك

  

  حجية سند الشحن بالنسبة إلى الغير: اـثاني

يقصد بالغير هنا حامل السند حسن النية وهو الشخص الذي إطمئن إلى بنود سند       

فيعتبر السند قرينة على , الشحن أي لم يكن عالما بالتغييرات التي تكون قد طرأت عليه

في هذا المقام قرينة قاطعة لايجوز لناقل أو الشاحن تقويضها  صحة هذه البيانات وهي

  بإقامة الدليل على عكسها وذلك حماية لظاهر الأشياء وتمكينا للسند من أداء وظيفته في 

  .تمثيل البضاعة على الوجه الأكمل

  

  

  من معاهدة  3/  16من معاهدة بروكسل والمادة  4/  3ج والمادة . ب. ق 761وقد نظمت هذه المسألة المادة  -1
  .هاميورغ    

  .99ص, المرجع السابق, محسن شفيق /د -2
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لما كان المرسل إليه في بعض التشريعات يعتبر طرفا في عقد النقل فقد أرادت  و      

لأمـر الـذي   ة إذا كان حسن النية انإتفاقية هامبورغ تمكينه من الافادة من قطيعة القري

يمتنع معه على الناقل أو الشاحن الادعاء في مواجهتـه بعـدم صـحة بيانـات سـند      

                      .سند الشحنلحماية للمعاملات الظاهرة وتدعيما للقوة الائنمانية  وذلك ،)1(الشحن

  

ة بروكسل على هذا الجزء وإنما تحدثت فقط عن الشـاحن  ـلم تنص إتفاقي و         

ذهب الرأي  و، ل حول طبيعة القرينة بالنظر إلى الغيرجـدا أثار بعض الـقل مموالنا

   ،غير مقبول في مواجهة الغير ات سند الشحن يكونـإلى أن إثبات عكس بيان ـحالراج

هذا الحل يتفق والمنطق بالنظر إلى السلوك الذي يجب أن يسلكه الناقل عند تسـليم   و

, البيانات المكتوبة التي يقدمها له الشاحنعلى ند بناء فالناقل يحرر هذا الس. سند الشحن

فإذا توافرت لديه أسباب جدية تحملـه  , إلا أنه يتعين على الناقل أن يراقب هذه البيانات

و أعلى الشك في عدم مطابقة البيانات المقدمة من الشاحن للبضائع المسلمة إليه فعـلا  

تعطيه الحق فـي أن   3/  3منها فإن المادة  عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية لتحقق

وهذا الحـل   ،يثبت على السند الشحن التحفظات المتعلقة بالبيانات التي يقدمها الشاحن

يتفق وما إستهدفته المعاهدة من تزويد سند الشـحن بقيمـة إئتمانيـة تسـمح بتداولـه      

 ـ والحصول على يم تطبيـق  إنتمان في يسر وسهولة أما الرأي الآخر والذي قال بتعم

  .)2(على العلاقة بالنسبة إلى الغير فلم يأخذ به  4/  3المادة 

  :ورغ قرائن أخرى تستفاد من سند الشحن وهيبوأضافت إتفاقية هام     

إذا لم يذكر في السند أي بيان يتعلق بالحالة الظاهرة للبضاعة فالمفروض أن الناقـل   -

ضع كما لو كان قد ذكر في سند الشحن أي ينظم الو, تلقى البضاعة بحالة ظاهرة سليمة

  ةنفتكون القري, ن الحالة الظاهرة للبضاعة سليمة وتسرى عندئد القاعدة السالف ذكرهاأ

  

  

  .100ص, المرجع السابق, محسن شفيق /د – 1
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المرسل إليه والغير حسـن   وقاطعة بالنسبة إلى, بسيطة في العلاقة بين الناقل والشاحن

  .النية 

 حأو ذكر هذا البيان دون أن يوض, إذا لم يذكر أي بيان في السند يتعلق بأجرة النقل -

فهي قرنية بسيطة على أن المرسل , أن الأجرة أو جزء منها مستحقة على المرسل إليه

ن النية الذي وتكون القرنية قاطعة بالنظر إلى الغير حس. إليه غير ملزم بدفع أية أجرة

ا يتعلـق  ميتلقى السند وهو يعتقد أنه غير ملزم بدفع أجرة النقل وتسرى نفس القاعدة في

  .)1(بغرامات التأخير التي إستحقت في ميناء الشحن

  

وتجدر الاشارة إلى أنه يترتب على إيراد التحفظات في سند الشـحن تقـويض         

عبء الاثبات إلـى المـدعي   ينتقل و، ا يخص البيان الذي وقع التحفظ بشأنهمحجيته في

لبضاعة سـواء كـان    باطالب التعويض الذي يلزم بإثبات الهلاك أو التلف الذي يلحق 

  .في تسليم البضاعة هلاكا كليا أو جزئيا أو التأخير

  

يلاحظ أن هذا الاثبات يكون سهلا إذا تعلق الأمر بسند الشحن النظيف أما إذا  و        

لأنـه ملـزم باثبـات    , تحفظات فهنا يكون عبء الاثبات صعبا وردت في سند الشحن

أنـه قـد لحـق هـذه      وثانيهما, أن البضاعة سلمت لناقل بشكل معين أولهما: أمرين

أما فيمـا  . البضاعة تلف كلي أو جزئي دون أن يكون بإمكانه الاستناد إلى سند الشحن

فـإن ذلـك   , د معـين فإته حتى وإن لم ينص سند الشحن على ميعا, يخص ميعاد النقل

قديره للمحكمة المعروض تلايمنع الناقل من القيام بالنقل في ميعاد معقول عادة ما يترك 

أمامها النزاع وإن كان العرف البحري يتساهل فيما يتعلق بميعاد النقل بالنسبة للناقـل  

  .)2( تتهدد الرحلة البحرية يتلا البحري أكثر من الناقل البري نظرا للمخاطر

  
  
  
  

  .101ص, المرجع السابق, محسن شفيق/ د -1
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  أوراق الضمان وأثرها على حجية سند الشحن في الاثبات: اــثالث

تعرض إن ذلك يقتضي الف لمعرفة الأثر الذي تلعبه أوراق الضمان في الاثبات      

  .القانونيةلماهية هذه الأوراق ثم لقيمتها 

  

   انـــمفهوم ورقة الضم -أ

تختلـف تمامـا عـن أوراق الضـمان     ى أوراق الضمان تجدر الاشارة بداءة إل      

الأخيرة هو إمكانية تسليم المرسل إليه البضـاعة  ذلك أن الغرض من هذه . المصرفية

صدار مجموعة أخرى من قيامه بإه أو ل هريظهتم تأصل سند الشحن الذي  هدون تقديم

ففـي هـذه الحـالات    . الشحن عندما يكون الأصل قد فقد أو ضاع في الطريق اتسند

إصدار و لتفادي  ،وتحاشيا للمخاطر التي تحيط تسليم الشحنة دون سند الشحن الأصلي

السند فانه يطلب من المرسل إليه أن يقدم ورقة الضمان من أحـد   نممجموعة مطابقة 

  .)1( البنوك بقيمة ثمن البضاعة

  

جرى العمل على تضمين سند الشحن تحفظات تتعلـق بالبيانـات التـي     قدو          

 تشـجع علـى   هذه التحفظـات لا من البديهي ان  و, يقدمها الشاحن عن حالة البضاعة

الشك في نفـس  تثير و،  تضعف قوة سند الشحنشأنها أن التعامل في البضاعة و من 

كما أنها تحدث إضطرابا فـي سـوق   المؤمن فيرفع سعر التأمين أو يمتنع عن إبرامه 

إذ لا تمكن البنك فاتح الاعتماد من ان يعين على وجه الضبط قيمة , الاعتماد المستندي

ويتفادى الشاحن هذا الحرج . الضمان الذي يغطي الاعتماد الذي يفتحه فيتردد في منحه

 ـ  (clean-net)إذا إستطاع أن يقنع الناقل بقبول إصدار سند الشحن نظيـف  ن خـال م

التحفظات والبيانات المضادة مقابل منحه ورقة الضمان يتعهد بموجبها بتعويضه عمـا  

يقبل الناقل إبرام مثل هذا الاتفاق  و. قد يلحقه من ضرر بسبب عدم صحة بيانات السند

  .        )2( مع الشاحن إما مجاملة له بوصفه من عملائه الدائمين وإما تواطؤا معه
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الأسباب التي تدعو الشاحن إلى الالتجاء إلى هذا الاتفاق قد تكون بريئة مـن   و

الغش كما إذا إضطرته الظروف إلى تقديم البضاعة قبل قيام السفينة بوقت قصـير لا  

ا أو لفحص حالتها الظـاهرة فيطلـب مـن    يكفي للتحقق من صحة البيانات الخاصة به

أنه كما  .الناقل قبولها وإدراج البيانات في سند الشحن مقابل منحه الضمان كسبا للوقت

إذا أخطأ الشاحن في عدد الطرود وتبين للربان الخطأ بعد إنزال البضاعة في السـفينة  

 ـ ات عليهـا  ورصها فيطلب منه الشاحن إبقاءها وترك بيانات السند دون إضافة تحفظ

غير أن الغالب أن يكون قصد الشاحن من إبرام الاتفاق على . ورقة ضمان مقابل منحه

كالمشترى أو المـؤمن أو البنـك   , إصدار خطاب الضمان هو الغش والإضرار بالغير

  .)1( يكون هو نفسه فريسة الغش وقد, وقد يتواطأ معه الناقل في ذلك. فاتح الاعتماد

  

  الضمان مـدى مشروعة أوراق –ب 

ورد النص التي  ج. ب. ق 757 تعرض المشرع الجزائري لهذه المسألة في المادة    

تعتبر باطلة وعديمة الأثر إتجاه الغير كل الوسائل أو الاتفاقيات التي " :على أن ها ب

يتعهد بموجبها الشاحن بتعويض الناقل في حالة قيام هذا الأخير أو ممثله القانوني 

حن بدون تحفظات لشاحن في حين أنه كان يعلم أو كان من المفروض بتسليم سند الشا

غير أنه يجوز للغير أن . عليه أن يشك في صحة البيانات الواردة في سند الشحن

  ."يتمسك بها في مواجهة الشاحن

   

من المادة  ادةــالمهذه رع الجزائري إقتبس نص ـوتجدر الملاحظة أن المش         

ر باطلة ـان تعتبـأن ورقة الضمت ـأوضحوالتي  1966نسي لعام من القانون الفر 20

ان ـل أو كـه الناقـة يعلمـي البضاعـق بعيب فـيتعلبها ظ الوارد ـإذا كان التحف

  ي ـفورد وبالمقارنة بين . ن ـه أن يعلم به وقت تحرير سند الشحـمن الواجب علي
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مـن   20أن المشرع الجزائري لم ينقل المـادة  يتضح لتشريعين الجزائري والفرنسي اب

علم أو عدم علم الناقل يكون له أثره علـى  ، فالقانون البحري الفرنسي على مقتضاها 

حجية على بين الناقل والشاحن ولكن لا يؤثر في شئ العلاقة  يفصحة ورقة الضمان 

ج .ب.ق 757نص المـادة  لالرجوع كما أن  .والغير ورقة الضمان في العلاقة بين الناقل

حمايـة   قة الضمان في مواجهـة الشـاحن   إنها تعطي الغير الحق في التمسك بوريبين

عن تعويض الضرر الذي لحق به  يتحددان  لمصلحة الغير لأته يكون أمامه مسؤولان

الذمة المالية ويقوم الغير بالرجوع ضد الشاحن في حالة ما إذا كانت . الناقل والشاحنب

لصحة ورقة  هذا و أنه  .)1(لناقل غير كافية لتمكين الغير من الحصول على التعويضل

يجب إخطـار حامـل   كما  ،البضائع محتوية على عيب ظاهر ألا تكون مان يجب الض

  . )2(سند الشحن بوجود ورقة الضمان

  

في جميـع   يذهب رأي في الفقه إلى أن أوراق الضمان تعتبر باطلة لا أثر لهاو 

الأحوال لما تؤدي إليه من تفويض القيمة الائتمانية لسند الشحن واهدار حجيتـه فـي   

بـين أوراق الضـمان   أنه لا يمكن التسليم بالتفرقة التي يقول بها الـبعض   و .الاثبات

الحسنة وأوراق الضمان المنطوية على غش وإعتبار هذه الأخيرة وحدها باطلـة دون  

لأنه من الصعب أحيانا تحديد الغش، فضلا عن أن حسن , قبولةالأولى هي تفرقة غير م

  .نية الطرفين مفترض دائما

وينتهي هذا الرأي إلى أنه لا جدوى من التمسك بالضرورات العمليـة لتبريـر أوراق   

الضمان لأن سند الشحن وهو لايعبر في هذه الحالة عن الحقيقة يؤدي بلا شـك إلـى   

 وعلى العكس يذهب إتجاه. إطمأن إلى ظاهر الأشياءة الذي ـة الغير حسن النيـخديع

  دق ـن إلى صـورقـة الضمان قد تعطى للربـان لكي يطمئأن آخـر فـي الفقه إلى 
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ولا , التي لا يستطيع الربان التحقق منها في الميناء لأي سـبب كـان   الشاحـنبيانات 

يكون القصد من الورقة في هذه الحالات الغش بأي شخص ويرى أصحاب هذا الرأي 

أن الصحيح إعتبار تعهد الضمان باطلا إذا قصد به الغش أي إذا حرره الشاحن وهـو  

ولقد .  )1( ان وهو عالم بهذه الواقعةبتطابق الواقع وقبله الر عالم بأن البيانات السند لا

قررت محكمة النقض الفرنسية أن إتفاق الشاحن مع الناقل على إصدار سـند الشـحن   

النظيف مقابل ورقة الضمان يعتبر عمل تدليس لا يغطيه التقادم ويحرم بذلك الناقل من 

 .)2( التمسك بالتحديد القانوني للمسؤولية
 

والتي لم تتناولها إتفاقية , موقف المعاهدات الدولية من هذه المسألةبخصوص أما 

بينما قننـت إتفاقيـة   . بروكسل وإن كانت معروفة وقت إبرامها إلا انها لم تكن منتشرة

  : هامبورغ الحل المعمول به في فرنسا وتتخلص القواعد التي وضعتها فيما يلي

  

كالمشتري والدائن المرتهن تكـون أوراق   ،ه السندبالنظر إلى الغير الذي إنتقل إلي فهي

 م الناقل بتسليم البضاعة إلـى حامـل  الزوهو ما يترتب عليه ا ,الضمان عديمة الفاعلية

قبيل ر كل مرسل إليه من اإعتبكما أنها نصت على  .سند الشحن بحالتها الموصوفة فيه

  .ليه بورقة الضمانالغير في هذا الخصوص لتمكينه من الافادة من عدم الاحتجاج ع

ورقة الضمان صحيحة تبقى  العلاقة بين الشاحن والناقلثم أنها أوضحت أنه في إطار 

ض ـه بتعويـن ليطالبـومنتجة لأثارها ، فيجوز لناقل بموجبها الرجوع على الشاح

ويشترط , ظـال من التحفـإدراج البيان في سند الشحن خ عما لحقه من ضرر بسبب

ش ـت نيته إلى الغـفإذا إتجه. الناقل حسن النية أن يكون جةيلإحداث هذه النت

ى ـادا علـاق الضرر بالغير الذي تصرف إعتمـى إلحـأ مع الشاحن علـفتواط

ح الإعتماد ـك الفاتـكالمؤمن والبن(ة ـف الوارد بسند الشحن بشأن البضاعـالوص

  رأيـا أن مع ملاحظـة هن .ضـمطالبة الشاحن بالتعويفإنه يمنع من )  المستندى
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)  17/3المادة (بعض الوفود المشاركة في مؤتمر هامبورغ شطب هذه الفقرة من النص 

لأنها تنظم العلاقة بين طرفي أوراق الضمان وهي مسـألة لا تتعلـق فـي نظـرهم     

تعـالج  تبين أنها للقوانين الوطنية التي سألة مهذه الضوع الاتفاقية وينبغي أن تترك بمو

  .مختلفةبأحكام مسألة أثار البطلان 

  

النية من ء سيالحرمان الناقل النص على بلم تكتفي الاتفاقية و إضافة إلى ما سبق، فإن 

 في يتمثل  ,أعمق أثراآخر هذا الجزاء جزاء لالرجوع على الشاحن وإنما أضافت 

تجاه الغير الذي يكون تصرف إعتمادا ته لناقل من التمسك بتحديد مسؤوليل هاحرمان

  .      )1( على الوصف الوارد بسند الشحن

  

  البحري لـالمسؤولية عن الناقفع د: رع الثانيـالف

أسبابا لإنعقاد المسؤولية وهي الخطأ والضرر ورابطـة  يحدد القانون إذا كان           

كما   .لإعفاء منها وهي ما يسمى بأسباب الإعفاء القانونيةل اأيضا أسباب يحددفإنه  ببيةالس

بمـا  يجوز لأطراف العقد الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية المترتبة على خطئه 

  .أسباب الإعفاء الاتفاقيةيسمى ب

  

  ةـأسباب الإعفاء القانوني من المسؤولي: أولا

على خلاف  ،ببذل عناية االناقل في القانون البحري الجزائري إلتزامإلتزام يعتبر        

وقد أورد المشـرع الجزائـري    .جةيالمشرع المصري الذي يعتبره إلتزاما بتحقيق نت

. ق 803المادة في عليها تم النص ة ـه من المسؤوليئاـالناقل بإعفمنها ذ ـحالات يستفي

أن المشرع الجزائـري تـأثر بمعاهـدة    الملاحظ هنا  ، وحالة 12والتي أوردت  ج. ب

 ـ تبروكسل والتي تأثر ال مصـطلحات  ـبالاتجاه الانجلوسكسوني الذي يرفض إستعم

  ف ـن تصنيـيمك و.  ةالتحديد الدقيق لكل حالة على حدإعتماد عامة ومجردة ويفضل 
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ي ومعاهدة بروكسل في مادتها الرابعـة فـي   الواردة في القانون الجزائرهذه الحالات 

  :)1(أربع مجموعات

  

  بعد بدء السفرللملاحة السفينة اء من المسؤولية الناجم عن عدم صلاحية ـالاعف -أ

لا يسأل الناقل عنه إلا إنه ف, إذا نشأ الضرر عن عدم صلاحية السفينة للملاحة 

ية اللازمـة لتـأمين صـلاحية    إذا كان عدم الصلاحية راجعا إلى إهماله في بذل العنا

المقصود من هذا الاعفاء تحصين ، و  )2(السفينة وتجهيزها وإعدادها لإستقبال البضاعة

و حتـى  . الناقل ضد الأخطاء التي ترتكبها الشركة التي تولت بناء السفينة أو إصلاحها

 ـ : إثبات أمرينفإنه يجب عليه  الناقل من هذا الاعفاءيستفيد  دم أن الضرر نشأ مـن ع

صلاحية السفينة للملاحة وأن ذلك غير راجع لاهما له في بذل العناية اللازمة لتـأمين  

لاثبات بذل العناية  هلا يكفيمع ملاحظة أنه  .هذه الصلاحية قبل السفر أو عند البدء فيه

ا شركات الاشراف أو الجهات ـة التي تمنحهـزمة الاستناد إلى شهادات الصلاحيلاال

ل القـاطع ولـو   ــت تشكل دليلا فهي ليست بالدليـإن كان ولأنها  الادارية المختصة

وهو ما قرره  ،اـشركة شهيرة وذات سمعة في بناء السفن وإصلاحهتحريرها   تولت 

. » MUN CASTER CASTLE «تعرف بقضيــة  القضاء الانجليـزي في قضيـة

بذلـه العنايـة   مسؤوليته بإثبـات   ل منـل التنصـحاول فيها الناقففي هذه القضية، 

 ـإنطلاقهقبـل  المسبق ص والتفتيش ـاللازمة وأن السفينة قد خضعت للفح ا فـي  ــ

بسبب عدم ة ـع من أحد عمال الشركـلرحلة من طرف شركة مختصة وأن الخطا وقا

ل السفينة ـي تسرب المياه إلى داخـتسبب فو أن ذلك هو الذي   ،أحد الأغطية هإغلاق

 ـس اللـوردات  ـمجلغير أن  .ةـونة المشحـتلف البضاعو أدى إلى   ـل ب ـم يستج

  هذا الضرر  لو بذل كان باستطاعته إكتشاف العيب وإتقاءموضحا أنه ة الناقل ـحجل
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 ا فـي جانـب  ــإلتزاما شخصي رتبت ةـذه القضيـه فان وبذلك. )1( العناية اللازمة

  .)2(( obligation personnelle )ل ـالناق

  

  .اء من المسؤولية عن الأخطاء في الملاحة أو في إدارة السفينةـالإعف –ب 

الأخطاء الفنية في قيادة السـفينة وتسـيرها ومثالهـا    يقصد بالأخطاء الملاحية 

الدولية لمنع التصادم في البحار أو إقلاع السفينة من الميناء دون  ان للقواعدبمخالفة الر

مبالاة بالظروف الجوية الرذيئة الذي تنذر بها النشرات الجوية أو القيام بمناورة بحرية 

الخطـأ  قد يقـع  و .)3( خطيرة يترتب عليها إصطدام السفينة التي يقودها بسفينة أخرى

قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كـان  ن او ،في الميناء على الرصيف لاحيالم

 أ في إدارة السفينة فهو الدييتم تحديده بـالنظر الخط امأ.  الخطأ ملاحيا أم غير ملاحي

فإذا كان الغرض الاساسي من القيام بالعمل هو المحافظـة علـى   .  من العملللغرض 

العمل خطأ فـي   عتبر الخطأ أو الإهمال في هذهأسلامة السفينة وصيانتها وإستقرارها 

أما إذا كان الغرض الأساسي من العمل هـو   .إدارة السفينة يعفى الناقل من المسؤولية

  .عفاء القانوني من المسؤوليةلإيخضع لفإنه لا  ،المحافظة على البضاعة والعناية بها

  

فإن الأخطاء التجارية يقصد بهـا الأخطـاء    ،لملاحية اوعلى خلاف الأخطاء          

كما يعتبر الخطـأ  , كالخطأ في شحنها أو رصها أو حفظها ،لق بالبضاعة نفسهاالتي تتع

في إستعمال آلات التبريد خطأ تجاريا لأن الغرض الأساسي مـن هـذه الآلات هـو    

  .المحافظة على البضاعة

  

  

 
1– chambres des lords, 7 / 12 / 1961, D . M . F 1963, p 245. obs bonassies. 

2- P . bonassies, le doirt poutif francais en 1991, D . M . F 1992, p 147. 

  .  ، محاضرات في القانون البحري، المرجع السابق) الإبن(حبار محمد /د -3
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ي إدارة ـيتمتع الناقل بالاعفاء من المسؤولية عن الخطأ في الملاحة أو فل و

إشترك معه في ذلك  نفإ ،ينفرد هذا الخطأ في إحداث الضرريجب أن  هأنفالسفينة 

  . )1( لا يعفى الناقل من المسؤوليةفإنه  خطأ تجاري

  

  ةالحــالات المستثنا –ج 

خطأ الشاحن و  يندرج ضمنه القوة القاهرة و ،وتشمل ما يسمى بالسبب الأجنبي

بالرجوع إلى القواعد العامة المقررة في القانون المـدني   .والعيب الذاتي في البضاعة

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب : " على أنه  التي نصت 127المادة نجد 

لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المتضرر أو خطأ الغيـر،  

  ".كان غير  ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك

دث لا ينسب للناقل يـؤدي  و عليه يمكن القول أن السبب الأجنبي هو أي ظرف أو حا

لما كان من الثابت :" ...كما قررت المحكمة العليا عندنا بأنه . إلى حتمية وقوع الضرر

أبرزوا أن العاصفة لم تكن غيـر متوقعـة   أن قضاة الموضوع  –من قضية الحال  –

لإعتبار أن النقل تم في فصل الشتاء و أن رداءة الطقس تعتبر حالـة عاديـة بالنسـبة    

ين و بتحميلهم المسؤولية للناقل عن خسائر البضائع المنقولـة طبقـوا صـحيح    للملاح

  .)2(" القانون

  

بأن المدين لا يسأل إذا بذل في تنفيذ الالتـزام    ج.م.ق 172المادة كما تقضي           

المدين الذي لم ينفذ التزامه بأن  ج. م. ق 176في حين تلزم المادة ,عناية الرجل العادي

  :ب الحقيقي لعدم التنفيذ وعليه يفرق بين حالات ثلاثيثبت السب

  

في حالة ما إذا أخطأ المدين في تنفيذ الالتزام أو تأخر فيه فلا يكون  :ى ة الأولــالحال

  .يطالب بإعفائه ولا شك في تحقق المسؤولية العقدية له أن

  

  . 232ص , المرجع السابق, يأحمد محمود حسن / د -1
، المجلة القضائية الجزائرية، العدد الثالث 19/05/1991ب، المؤرخ في .ت.غقرار المحكمة العليا،  -2

  .   152، ص 1993
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إذا تدخل سبب أجنبي منع المدين من تنفيـذ التزامـه أو التـأخر     : ة الثانيةــالحال

ن المسـؤولية إلا إذا  يعفى مف. الحالة لا يتحمل المدين تبعة السبب الأجنبي ففي هذه,فيه

  .العقد يقرر تحمله لتبعة السبب الأجنبي وجد نص خاص في

  

وهي منطقة وسطى بين إثبات المدين قيامه بالعناية المطلوبة منه وبـين   :الحالة الثالثة

إثباته للسبب الأجنبي الذي تدخل فمنعه من التنفيذ أو أدى إلى تأخيره ففـي هـذه    عدم

فـي   حمدين؟ والرأي الراجالحالة بقي سبب عدم التنفيذ مجهولا فمن يتحمله الدائن أم ال

وهو ما يستشف من نـص  . الفقه يعتبر المدين مسؤولا عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه 

  :  التي تتضمن قرينة سببية مزدوجة ج. م. ق 176المادة 

  

  .الخطأ وتنحصر في نسبة عدم التنفيذ إلى المدينقرينة سببية هو  :الشق الأول

الدقيق بوصفها ركنا مستقلا من أركـان المسـؤولية                     هو السببية بمعناها :الشق الثاني

السببيتان بالضرر، و الذي أصاب سبب ن باليوهي السببية التي تربط خطأ المد ,ةيالمدن

فالمادة . مفترضتان افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا ينفيهما إلا إثبات السبب الأجنبي

مبدأ عـام ينطبـق علـى كـل     كلعقدية وتعتبر تناولت موضوع دفع المسؤولية ا 176

  .)1( الالتزام بنتيجة و الالتزامات من غير تمييز بين الالتزام بوسيلة

بفعل الناقل أو خطأه ومخاطر يكن الحريق الذي لم : ومن قبيل حالات القوة القاهرة

من أمثلة  و، البحريةصنة البحر الاستثنائية وحوادثه والقضاء والقدر وأعمال القر

كل هلاك يرجع لخطأ صادر عن الشاحن كعدم : أخطاء الشاحن والعيب في البضاعة

     .)2( كفاية التغليف أو عدم إتقان العلامات الخارجية للبضاعة أو عيب آخر في البضاعة

   تهأجازت لناقل نفي مسؤولي )3(ومقارنة بمعاهدة بروكسل فإن إتفاقية هاميورغ         

  أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من المعقول إتخاده من بإثبات أنه قد إتخد هو 

  
  
  .38ص,1978جامعة الجزائر ,رسالة ماجستير,دفع المسؤولية العقدية بالقوة القاهرة,رزقي الطيب /ذ – 1
  .644ص, المرجع السابق, كمال حمدي/د – 2
  .من معاهدة هاميورغ 1/  8من معاهدة بروكسل والمادة  1/  3المادة  - 3
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عملا أن يضطر الناقل بغية تقديم هذا الدليل إلى  والغالب, تدابير لتجنب الحادث وتبعاته

أي السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي للبضاعة أو , إثبات مصدر الضرر

من الاتفاقية فإن مسؤولية  4/  5 ووفقا لنص المادة. فعل الشاحن أو تابيعه أو فعل الغير

وإنما تقوم على فكرة الخطأ , حريق لا تقوم على فكرة الخطأ المفترضالناقل عن ال

ومن ثم فإذا ما أثبت المضرور أن الحريق قد نشأ عن الخطأ أو إهمال , واجب الاثبات

من جانب الناقل أو مستخدميه أو أن الضرر ناتج عن عجز الناقل في إتخاد جميع 

ريق وفي هذا الغرض فإن سبيل الناقل لنفي القيام بها لاخماد الحعليه التدابير التي كان 

لا يكون إلا بإثبات السبب , وقد أثبت المضرور في حقه الخطأ أو الإهمال, مسؤوليته

  .الأجنبي

خاصة من المسؤولية يكفي الناقل فيها العفاء الإكما تعرضت الاتفاقية لحالات       

تلحق بالحيوانات الحية  ومن ذلك حالة الأضرار التي،يسيراللنفي مسؤولية الإثبات 

ر التي تصاحب نقل هذا النوع من ـطالما كانت تلك الأضرار ناشئة عن المخاط

  )1(البضائع 

  ال البريئة من الغشــالأفع - د

ويتقرر ذلك في حالة ما إذا صدر من الناقل تصرف معـين أدى إلـى إلحـاق    

إلقاء جـزء مـن    :ضرر بالبضاعة وكان الناقل مضطرة للقيام به ومن قبيل ذلك مثلا

وأيضا إنحرافه عن خطر السـير  , البضاعة المشحونة في البحر لحماية توازن السفينة

المعتاد لحماية الأرواح والأموال في البحر علما وأن تقدير ذلك كلـه يعـود لقاضـي    

  .)2( الموضوع المعروض أمامه النزاع

  أسباب الإعفاء الإتفاقي من المسؤولية : اــثاني

ون هدفه إعفاء الناقل ـرع الجزائري على بطلان كل شرط تعاقدي يكنص المش     

  ميـلسفينة صالحة للإبحار والتزامه بتحبوضع عن إلتزامه  امن المسؤولية أو تحديده

  
  
  
  .677، ص المرجع السابق, كمال حمدي، / د – 1
  .المرجع السابق, محاضرات في القانون البحري,)الابن( حبار محمد / د – -2
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البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها وإلتزامه بالتفريغ والتسليم وعن إعفاءه في ورص 

مما .  حاالة تعدد المسؤوليات بسبب تلاقي أخطاء التاقل أو مندوبيه مع سبب آخـر

 178المادة  هو ما تؤكده . )1( يفيد بإمكانية الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية

لإتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على التي نصت على  جواز اج .م.ق

ومع . دم تنفيذ إلتزامه التعاقدي ويستئني من ذلك إذا صدر منه غش أو خطأ جسيمع

ذلك يجوز للمدين إشتراط عدم مسؤوليته عن الغــش  أو الخطأ الجسيم الذي يقع من 

هذه الشروط سيمس أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه هذا ولا يخفي أن إقرار مثل 

   .بلا شك بمصلحة الشاحن أو من له الحق في البضاعة

  

والتي تقضي بأنه في  ج. م. ق 110اللجوء إلى المادة اضي ويبقى بإمكان الق          

جاز للقاضي أن يعدل من الشروط  -وهو الحال بالنسبة لسند الشحن -عقود الاذعان

ا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل إتفاق التعسفية وأن يعفي الطرف المدعن منها وفق

  .)2(على خلاف ذلك 

  

كما أن معاهدة بروكسل وبعد بيانها لإلتزامات الناقل وضعت مبدأ هام وهو  

منها بطلانا مطلقا وهذا معناه أن خفيف بطلان الشروط الاعفاء من المسؤولية وحتى الت

على ما يخالفها ومن أمثلة الشروط  أحكام المعاهدة من النظام العام ولا يجوز الاتفاق

  :  الباطلــة

  .شـرط التنازل لناقل عن الحقوق الناشئة عن تأمين أبرمه الشاحن -

  .شـرط إعفاء الناقل من المسؤولية عن أخطاء الربان والتابعين التجارية -

شـرط الجهل بالوزن وما يماثل ذلك من شروط إلا إذا وجد لديه سبب جدي يحمله  -

  .بيانات الشاحن أو لم تتوافر له الوسائل الكافية لتحقق من ذلك لشك في

  
  
  
  .ج .ب.ق  811المادة  - 1
  .المرجع السابق, محاضرات في القانون البحري, )الابن( حبار محمد  /د -2
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  .شرط تحديد مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن الحد الادنى المقرر في المعاهدة -

باعتبار الحاوية وما إشتملت عليه طردا واحـدا عنـدما   شرط تحديد مسؤولية الناقل  -

  .يكون سند الشحن قد حدد عدد الطرود الموجودة في الحاوية

   .    شرط التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح -

  :ومن بين الشروط الصحيحة

والذي مقتضاه وضع مصـاريف عمليـات     F . I . O (free in and out )شرط -

  .عاتق الشاحن أو المرسل إليه الشحن والتفريغ على

  .شرط إستحقاق الناقل للأجرة في كل الأحوال وأيا كانت الحوادث -

تجدر الاشارة إلى أنه حيث يكون الشرط باطلا فالأمر يقتصر على بطلان و 

ي صحة عقد النقل أو صحة الشروط الأخرى ــالشرط ذاتـه دون أن يؤثر ذلك ف

  .)1( حله حكم المعاهدةفالشرط باطل ويحل م, الواردة فيه

  

  حالات الاعفاء من المسؤوليةمن حالة ر المترتب على توافر ـالأث: اـثالث

عني الاستبعاد يلا ذلك  فإن ،إذا تبين قيام حالة من حالات الاعفاء من المسؤولية     

لناقل بالتحلل لالكلي لمسؤولية الناقل في كل الأحوال ، لأن القول بخلاف ذلك سيسمح 

قتصر في في هذه الحالات يفإن أثرها و لذلك , ؤوليته وهو أمر غير مقبولمن مس

لسبب ان عدم تنفيذه لالتزام مرده أ هتاثبإأغلب الأحيان على إعفاء الناقل من أن 

الشاحن أو صاحب الحق في البضاعة إثبات أن الهلاك إنه يجب على وعليه ف .الأجنبي

فإذا ما تم  ،عه لخطأ الناقل أو خطأ تابيعهالمشحونة مرج أو التلف الذي لحق البضاعة

أي بعبارة أخرى فإن حالات ,فإن مسؤولية الناقل تعود إلى الوجود إقامة هذا الدليل

نصبح هنا أمام  ات وـــب عبء الإثبـى قلـاء القانوني يقتصر أثرها علـالإعف

  .)2( هايمكن إقامة الدليل على عكسأي  الناقل ةــة على عدم مسؤوليـة بسيطـقرين
  

  
  

  .648ص , كمال حمدي المرجع السابق / د -1

  .المرجع السابق,ضرات في القانون البحريامح ,حبار محمد /د – 2
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  التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة: ب الثانيـالمطل

  

التحكيم فإن المدعي إلى إعتماد أسلوب عندما يلجأ أطراف عقد النقل للمحاكم أو 

نظـرا لثقـل   غير أنـه  . يض عن الأضرار التي لحقت بهيأمل في الحصول على تعو

لتعويض يلزم الناقل  وضع له المشرع حدا أقصى,المسؤولية التي تقع على عاتق الناقل

إذا كان التحديد القانوني ميـزة  على أنه ). الفرع الأول( بأدائه إذا ما تحققت مسؤوليته 

  ). الفرع الثاني( دير به متى كان غير ج,يحرم منهفيه سشك مما لا فإنه  ،لناقلل

  

  ى للتعويضـالحد الأقص: رع الأولــالف

التشريعات البحرية والاتفاقيات أغلب على غرار  ،حدد التشريع البحري الجزائري     

لتعويض الواجب دفعه للمضرور في حالة إصابة البضائع بضرر لحدا أقصى ,الدولية

هذا و أن  ,الإعفاء من المسؤوليةوهذا كمقابل لحرمان الناقل من إدراج شروط . ما

  .)1( كانت عقدية أو تقصيريةأسواء ته لى مسؤولييسري عالتحديد 

  

  ة الحد الأقصى للتعويضـطبيع: أولا

الحـد   «أو  » التحديد القانوني للمسـؤولية  «حات صطلميرى بعض الفقه أن 

إلا ,معنـى نفس الت تؤدي وإن كان » الحد الأقصى للتعويض «أو  » الأعلى للمسؤولية

ذلك أن المسـؤولية لا  . » الحد الأقصى للتعويض «أنه من الأوفق استخدام اصطلاح 

وإنما يرد التحديـد علـى   . فالناقل إما أن يكون مسؤولا أو لا يكون. يرد عليها تحديد

يلتزم الناقل بأدائـه   فيكون بذلك لتعويض حدا أقصى,مقدار التعويض الذي يدفعه الناقل

  .  )2( بضائع بضرر مافي حالة إصابة ال

  تقديرا بذلك فإنه لا يعتبر  التحديد القانوني للمسؤولية هو حد أقصى للتعويض وو يعتبر 

  إذ يقع على المضرور إثبات مقدار الضرر الذي,يشبه الشرط الجزائيأنه كما  ،جزافيا

  

  
   .ج . ب. ق 813المادة  -1
  .253ص ,المرجع السابق,سوزان علي حسن / ذة -2
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وإذا ما أثبت المـدعي  . به وذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني لحق 

  :مقـدار الضرر فالأمر لا يخرج من حالات ثلاث

الحد الأقصى للتعويض فـلا يحصـل   يفوق مقدار الضرر  إذا كان:  الحالة الأولى -

  . د له حدمالالحد المضرور إلا على ذلك 

الـى  هنـا   عمديللحد الأقصى للتعويض فانه  لضرر مساوياا كان إذا: الحالة الثانية -

  .       تطبيق نفس الحكم المحدد أعلاه 

فلا يسـتحق  ,مقدار الضرر أقل من الحد الأقصى للتعويض إذا كان: ة الثالثةـالحال -

في المطالبـة    دون أن يكون له الحق,المضرور إلا تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر

  . )1( ض حتى لا يثري على حساب الناقلبالحد الأقصى للتعوي

أقـل مـن   بمبلغ الحد الأقصى للتعويض يحدد سند الشحن شرطا ضمن أما إذا ت

. قانونيأثر يرتب أي فإن هذا الشرط يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا  ,الحد المقرر قانونا

فـلا  ,ملنصوص الخاصة بمسؤولية الناقل البحري تتعلق بالنظام العاو يفسر ذلك بكون ا

لناقل أن يزيد هو أنه بإمكان اكما أنه من المقرر قانونا . )2( يجوز الاتفاق على مخالفتها

و علـة   .ي سند الشحنـذلك ففإن ذلك يبقى مرهونا بإيراده من التزاماته و مسؤوليته 

فـيمكن  ,ي استهدفها تحديد التعويض هي ميزة و ليست حمايةـذلك أن رعاية الناقل الت

ومن ثم فإن هذا الاتفاق صحيح ولو بلغ حـد إلغـاء حـدود    ,نها أو يتركهاله أن يفيد م

أن التحديد القانوني ومعنى ذلك . )3(المسؤولية أصلا حتى يغطي التعويض كل الضرر

هو حـد أقصـى لمسـؤولية    )الحد الأقصى للتعويضوالذي يقصد به هنا (لمسؤولية ا

قضت محكمة النقض ذا الخصوص ، و به. )4( ة الاتفاقيةـل و حد أدنى للمسؤوليـالناق

من ثيره ليس للمحكمة أن تأنه و تحديد المسؤولية بيجب أن يتمسك الناقل أنه الفرنسية 

  ه ـتبتحديد مسؤولي كـالتمسللناقل كما أجازت محكمة النقض المصرية . )5( تلقاء نفسها

  
  .584ص,المرجع السابق,كمال حمدي /د -1
  .266ص,لسابقالمرجع ا,أحمد محمود حسني/ د -2
  .585ص,المرجع السابق,كمال حمدي/ د -3
  .266ص,المرجع السابق,أحمد محمود حسني/ د -4
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لمـا  .. «:ما يلـي   قررتبأن طلبا جديدا أمامها عتبر أنه لا ي الاستئناف وأمام محكمة 

ل درجة رفض الدعوى علـى أسـاس   كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أو

فلا يعد ذلك تنازلا منها عـن التحديـد   ,انتفاء مسؤوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع

لأن هذا التحديد ممـا  ,الشحن القانوني لمسؤوليتها كناقلة وفقا لمعاهدة بروكسل لسندات

 لا يعتبـر طلبـا  فإنه يندرج في عموم طلب رفض الدعوى ويدخل في نطاقه وبالتالي 

  .)1(» ...جديدا مما لا يجوز ابدلؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

 

  كيفية حساب التعويض: اـثاني

نفرق في هذا الصدد بين التعويض في حالة الضرر الناجم عن الهلاك أو التلف 

  .وفيما يلي تحليل لكلا الحالتين  و بين حالة التأخير في تسليم البضاعة

  

  .فــلاك أو التلـة الهـحال -أ

في ,لا يلزم الناقل أو السفينة « :من معاهدة بروكسل على أنه  4/5 نصت المادة

عة أو ما يتعلق بها بمبلـغ  أي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضا

مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقـد  يزيد عن 

ن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشـحن وأن هـذا   عملة أخرى ما لم يكن الشاح

  . »البيان قد دون في سند الشحن

من المعاهدة على أنه يقصد بالوحدات النقدية الواردة في المعاهدة  9دة انصت المو

رع ـالمشوالذي تأثر ،  1968عام  برتوكولإن الملاحظ هنا هو أن  و. يةبالقيمة الذه

مبلغ فحدد . ة له لحين الساعةـليست منضمجزائر المع أن الجزائري بأحكامه 

 30و. كل طرد أو وحدةعن  )Franc Poincaré(فرنك بوانكاري  10.000بـ عويض الت

   عن الكيلو غرام من وزن البضاعة الإجمالي الذي يفقد أو يتلف على أن بوانكاري فرنك
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أو ما أسماه المشرع (كاري نوالمقصود بالفرنك بوا .لى من الحدينبالحد الأعخذ ؤي

من الألف وهذه  900مليغرام من الذهب عيار  65,5هو  )بالوحدة الحسابية الجزائري

  .)1( ع قيمة الذهبم القيمة تعلو وتنزل

  

يـتم   هفقرر أن ،بين بالتفصيل طريقة حساب التعويض 1968علما وأن برتوكول 

 ـان والزمان الـة البضائع في المكـى أساس قيمـالتعويض علحساب  أفرغـت   نذيل

وهو ما يطابق نص المادة  ،اـي تفريغها فيهمـن كان ينبغـة أو اللذيـفيهما من السفين

    .)2(ج. ب. ق 806

  

معاهـدة بروكسـل اسـتعملت مصـطلح     ه يلاحظ أن نعرضه ، فإما تقدم م   

ضابطا  1968برتوكول ضاف تعويض وأتحديد هذا الحين القيام ب »الطرد أو الوحدة «

يقصد بالطرد وحدة قائمة بذاتها متميزة عن غيرها من  و. » الوزن «هو دير لتقلأخر 

ونذكر في سند الشحن بوصفها وحـدة   ،وعلامات وحدات الشحن بما تحمله من بيانات

أي حزم البضاعة وتجميعها في رباط واحد قصد نقلهـا كالصـناديق أو    ,قائمة بذاتها

لتغطية فإنه يتم إعتمادها أما الوحدة .أو غير ذلك من وسائل الحزم والتغليف.. براميلال

أو بالطن أو القنطار أو الكيلو غرام أو  الفرض الذي تسلم فيه البضاعة مقدرة بحجمها

  وكذلك  1968وتطرق برتوكول  .شحن أخرى تذكر في سند الشحن اللتر أو بأية وحدة
  

  

بقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا المر ومدة حساب ...  «ج . ب. ق 805/4ونصت المادة  - 1

ويمكن ,في النهاية متشكلة من خمسة وستين مليغرام ونصف من الذهب عل أساس تسعة مائة من الألف

  أن تحول وحدات

  دعوى القضائية حسب قيمة  الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة

  . الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم

أما التعويض عن ,تحديد التعويضات عن خسارة البضائع بالسنة لقيمتها الجارية  «ج . ب. ق 806المادة  -2

وإذا لم ترفع ... البحرية للبضائع فعلى أساس فرق قيمتها الجارية وهي بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسائر الخسائر

ع على أساس السعر الجاري في الأسواق فيمكن تحديدها على أساس القيمة العادية للبضائع من نفس قيمة البضائ

  .» النوع والجودة
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نصت الفقرة الثانية من فالبحري الجزائري لاستخدام الحاويات في عملية النقل القانون 

 ,بضـائع في حالة استخدام الحاوية أو أية أداة أخرى لتجميع ال" ج . ب. ق 805المادة 

فإن العبرة في حساب أي المبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هو عدد الطرود المدونة فـي  

  ".عقد النقل البحريتثبت وثيقة الشحن أو أي وثيقة أخرى 

  

فإنـه يـتم    ,أما إذا لم يذكر في سند الشحن عدد الطرود التي تشملها الحاويـة 

صـالح  تـم إقـراره ل  هو حـل  و ,بغض النظر عن محتوياتها اوحيد اطردبارها اعتبر

 كـل  سند الشحن خاليا مـن  تى كان اهر الأشياء مظولكن تبرره ضرورة الأخذ ب,الناقل

فلا تعتبر الحاوية طردا ,ن الأمر يتوقف على كيفية تحرير سند الشحنإومع ذلك ف. بيان

 انـاذر  اأمـر يبقى إن ذلك و ,آخر  واحدا إلا إذا ذكرت في سند الشحن دون أي بيان

حجمها مرفقة بحاوية فإذا ما تمو ذكر عبارة ال.  فحسب" حاوية"كأن يذكر عملا  وقوعال

  )1(عندئذ وحدة شحنيصبح مكعبة فإن المتر المكعب بالأمتار ال

  

   بقـي معتمـدا   أنه ، ف 1968برتوكول وردت في تعديلات التي ال من  رغمبال و

بروكسـل مـن إنتقـادت    قيمة الذهب في تقديره للتعويض ولم يتفاد ما وجه لمعاهدة ل

الأمر الـذي دفـع   ، و هو التعويضمبلغ ساب تحإبخصوص اعتمادها هذا الأساس في 

بقاعــدة حــق    ذــللأخ  1968ول ـكل برتودــالمع 1979واضعي برتوكول 

في  المؤخوذ به  الفرنك الذهبي  بدل)  Droit de tirage Spécial(السحـب الخـاص 

 محـددا   صبحيلتعديل فـإن الحد الأقصى للتعويض ابناءا على هذا  و. 1968برتوكول 

حـق سـحب    2عن كل طرد أو وحـدة و  )  (D.T.Sحق سحب خاص ك 666,76بـ 

 .خاص عن الكيلو غرام
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تعلن غالبـا   و، وحق السحب الخاص هو قيمة دولية عامة يحددها صندوق النقد الدولي

الدافع لإيجاد طريقة التعويض بمـا  يبقى فإنه لا يتأثر بالتضخم الذي  يوما بيوم ومن ثم

  )1( من تدهور نتيجة التضخمقد يلحق بها يتماشى مع قيمة العملة وما 

  

حتساب الحد الأقصى للتعويض فإنها بالنسبة إلى مسألة إورغ با معاهدة هامـأم

طرد أو وحـدة الشـحن   التقدير على أساس الحددت  ،في حالة هلاك البضاعة أو تلفها

واتبعـت هـذه الاتفاقيـة    . والتقدير على أساس الوزن والأخذ بالحد الأعلى للتقديرين

فعينـت  . الأسلوب الحديث في الوفاء في المعاملات الدولية وهو حق السحب الخـاص 

 835الحد الأقصى للتعويض في حالة التقدير على أساس الطرد أو وحـدة الشـحن ب   

فإنه يحـدد  التقدير على أساس الوزن إذا تم  و. أو وحدة شحن وحدة حسابية لكل طرد

وحدة حسابية لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التي هلكت  2,5مبلغ يعادل ب

بخصوص  1968كما أخذت الاتفاقية بنفس القاعدة الموجودة في برتوكول عام . أو تلفت

ذاتها في حالة تلفها أو هلاكها وحـدة   ديد فيها هو اعتبار الحاويةجال أنغير  ،الحاويات

كون مملوكة للناقل أو تبشرط ألا  ,شحن مستقلة تدخل في حساب الحد الأعلى للتعويض

   )2( لحاويةالمقدم للا يعمل بالنص إلا إذا كان الشاحن هو أي أنه   ،مقدمة منه

  

  حالة التأخير في تسليم البضاعة -ب

  

ة المرفوعة بسبب التأخير ـلدعاوى القضائيداءة أن اـتجـدر الملاحظة ب        

لاك أو ـالمرفوعة بسبب الهة ــاوى القضائيـالدعمع تها مقارنت ـإذا تم ،قليلة

  ة ثانوية وهذا بالنظر إلىـر في النقل البحري للبضاعة أعتبر كمسألـفالتأخي. التلف
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غير أنه في الوقت الحاضر فإن الطرق  ،المخاطر التي تعرفها الرحلة البحرية  

إذ تتوافر هذه ,وليست معرضة سوى للمخاطر الطبيعية ,ةــنآمالبحرية معروفة و 

ل الناقل ميظهر من الطبيعي تحفإنه وعليه . الطرق على المزيد من الاستقرار والأمان

ر في تسليم البضاعة يلحق ـالتأخيلأن . ر في تسليم البضاعةالمسؤولية بشأن التأخي

الزمن و لأن  الكثير من الضرر في ظل اقتصاد مفتوح مبنى على المنافسة الحرة

  )1( اليوم قيمة اقتصاديةأصبح يعتبر 

وقد راعى المشرع الجزائري هذه الأهمية للوقت ورتب المسؤولية عن التأخير 

معاهـدة  كل مـن  على خلاف  ج.ب.ق 805نص المادة في تسليم البضاعة صراحة في 

وقـدر هـذا    موقف معاهـدة هـامبورغ   معتمدا في ذلك  ,بروكسل والقانون الفرنسي

بمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضـائع   «التعويض 

ب مـن  م تسلم في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوـي لـالمتأخرة الت

ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة النقـل المسـتحقة   

  .» ريـــل البحـد النقـبموجب عق

، من معاهدة هامبورغ) ب( 6/1مع نص المادة  ج. ب. ق 805نص المادة ابق يتط و

أن المعاهدة أضافت سقفا أخر يحد التعويض المقرر في حالة التأخير في تسليم غير 

على أنه يجب ألا يتجاوز مجموع مسؤولية الناقل ) ج( 6/1 مادتهابنصها في بضاعة ال

للهلاك الكلـي  البضاعة أو تلفها والتأخير في تسليمها الحد المقرر بالنسبـةعن هلاك 

   .للبضاعــة

  امعاهـدة بروكسل تضمنو كذا ويرى بعض الفقه في فرنسا أن القانون الفرنسي 

يمكن لناقل الاستفادة من فإنه م تر ومن ـة عن التأخيـلمسؤولياا تأخذ بمبدأ أحكام

  على ان  1966جوان  18من قانون  27 المادة فنصت. تحديد المسؤولية المنصوص عليه

 

 
1- J.B Racine,le retard dans le transport maritime de marchandises,R.T.D.com,2003,p223.   
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إذ يمكن تفسير هذا الـنص   » تلف اللاحق بالبضاعةعن الهلاك أو ال « الناقل مسؤول

ا بخصوص معاهدة بروكسل فقد أخذ ـأم .)1( على أنه يشمل الضرر الناجم من التأخير

نص المعاهـدة لا  و إستقر على أن سزي ـــالقضاء الفرنسي بموقف نظيره الإنجلي

 ـ  ،كل ما يتعلق بهايشمل ط الضرر الحاصل للبضاعة وإنما ـيخص فق تـم   هذلـك أن

بسبب الهلاك أو ... لا يلزم الناقل  « :التاليعلى النحو ) اخامس( 4نص المادة صياغة 

ن قواعد هـاميورغ أكثـر   فإوفي الواقع .»... التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها 

يمكن تطبيقه بالإضافة " أو ما يتعلق بها "تجارة عبارة ن لأتحديدا من معاهدة بروكسل 

ف يكمصـاريف إعـادة  تسـت   : التلف والتأخير في مجـالات أخـرى  على الهلاك أو 

  .)2( مصاريف الجمارك,المصاريف الاستثنائية للشحن والتفريغ,البضاعة

  سقوط حق الناقل في التمسك بالحد الأقصى للتعويض: الفرع الثاني

لا أومـن المنطقـي   ,يعتبر الحد الأقصى للتعويض ميزة قررت لصالح الناقل

تؤدي إلى الجزاري حالات المشرع و لذلك أورد  ,الناقل الجدير بها سوىيستفيد منها 

 كـل  ونتعرض فيما يلي لهذه الحالات وكيفية تقدير التعويض فـي  . سقوط هذا الحق

  .   منها حالة

  الحالات التي يترتب عنها سقوط حق التمسك بالحد الأقصى للتعويض: أولا

ذا قام الشاحن قبل عملية الشحن يسقط حق الناقل في تحديد التعويض إ         

أو ) Faute intentionelle (بتصريح بقيمة البضائع أو إذا صدر منه خطأ عمدي 

  .)Faute inexcusable ()3(غير مغتفر إهمال 

  Déclaration de valeurالتصريـح بالقيمة  -أ

لشحن يسقط الحق في الاستفادة من الحد الأقصى للتعويض إذا قام الشاحن قبل عملية ا

  بإخطار الناقل بأهمية البضاعة وقدم بيانا موضحا فيه طبيعتها وقيمتها وذكر هذا البيان 

 
1 – J.B Racine,Op.Cit,  p230. 
2- J. Bonnaud, Les reformes apportées par les règles de hambourg aux exonérations de  
    responsabilité et limitation de réparation du transprteur maritime, « L’entre en 
    vigueur des règles de hambrug » I.M.T.M,1992,p 89. 
3- F. Boukhatmi, Op. Cit, p 213.     
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يلتـزم  إنـه   بـل   ,لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحديد القـانوني هنا ف، في سند الشحن

وقد نصت المـادة   )1( .رح بهاـة المصـلا على أساس القيمـالضرر كامض ـبتعوي

إذا لم يصرح الشاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على  «:ج. ب. ق 805

فلا يعد ,السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة

غير أن هذه المادة لم تنص صراحة علـى أن   .» ...بمبلغ يزيد عن.... الناقل مسؤولا

 .)2(لضرر سيكون كاملاجبر ا

ويستفاد من هذا النص أن البيان الخاص بطبيعة البضاعة وقيمتها يجب أن يقدم 

لناقل أن يتمسك بتحديـد  للا يجوز فإنه ومن ثم . قبل الشحن وأن بدون في سند الشحن

ن ذكر البيان في سند الشحن يعد قرينة على صحة قيمة البضائع المصرح لأالتعويض 

بيد أن هذه القيمة لا تلزم الناقل الذي يمكنه المنازعة فيها طبقا  ,احنالشطرف بها من 

  .ج. ب. ق 806للمادة 

بشأن المسألة المتعلقـة   )3( أحد المختصين في المنازعات البحريةة وعند استشار

سـند الشـحن   ، فإنه أكد أن التعويض في الجزائر حين تحديد بالطريقة المعتمدة عمليا 

وأن القاضـي   ,تحدد قيمة البضائع المشـحونة التي با بالفاتورات مصحوغالبا ما يكون 

هو و ،تقديره لحجم الضرر اللاحق بالبضاعةرة حين الجزائري يعتمد على تقرير الخب

  .ج. ب. ق 807و  806 يطابق نص المادةأمر 

  لـخطأ الناق -ب

 اأ عمـدي رتكب خطمتى إلا يمكن للناقل الاستفادة من الحد الأقصى للتعويض          

وطبقـا لمعاهـدة   .خسائر بالبضـائع إلحاق أو غير عمدي يؤدي إلى وقوع أضرار أو 

  لا يلزم الناقل أو السفينة في أي حال  «:على أنه 4/5ل فإنها نصت في مادتها ـبروكس

  
  
  .87ص,المرجع السابق,عدلي أمير خالد/د - 1

2- F. Boukhatmi, Op. Cit, P 213. 
  حامى لدى مجلس قضاء وهران و المعتمد لدى المحكمة العليابلبار الهواري، الم/ ذ -3
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بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع بمبلغ يزيد على ) بدفع التعويض(من الأحوال 

بورودها في صيغة   »في أي حال من الأحوال «وأثارت عبارة  ».إنجليزي مائة جنية

ولـو ارتكـب    حتى المسؤوليةد حول ما إذا كان يجب الأخذ بمبدأ تحديمطلقة التساؤل 

  الناقل أو تابعوه غشا أو خطأ جسيما ؟

في أي حال مـن   «استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن عبارة  وهنا

يندرج في نطاق التحديـد القـانوني للمسـؤولية    وأنه  بصيغة العموم وردت »الأحوال

كانت درجة هذا  ادي أييقع من هلاك نتيجة لخطأ غير عم قد المقرر بهذه الفقرة كل ما

وهو نفس  ،ولا يخرج من هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا,الخطأ

وذهب رأي  .الغش يفسد كل شيءالقضاء الفرنسي إعمالا لقاعدة  الذي يعتمده موقفال

م الذي يرتكبه الناقل أو أحد تابعيه يفقد الناقل حقه في ــفي الفقه إلى أن الخطأ الجسي

  .)1( تمسك بالتحديد القانوني للتعويضال

فاتجه إلى  احاول إنهاء الجدل الذي كان قائم فانه 1968  أما نص برتوكول

تحديد مبدأ فادة من ستحرمان الناقل السيئ النية أو المفرط في الإهمال من الإ

لأن لهذا اللفظ ، » الخطأ الجسيم «أو عبارة  » الغش « ولكنه لم يستعمل لفظ,التعويض

بل إن من الأنظمة القانونية كالنظام  .خرلآختلف من نظام قانوني عانى تولهذه العبارة م

 إلى برتوكول ال وقد سعى.  "الخطأ الجسيم"لا يعرف اصطلاح من الانجلوسكسوني 

مما فعلته اتفاقية أحسن لم يجد غير أنه ، صياغة تجمع بين مختلف الأنظمة إيجاد 

فنص في مادته الثانية على حرمان الناقل ,سألة مماثلةبشأن النقل الجوي في م ورساو

إذا ثبت أن الضرر حدث بفعل أو امتناع صدر منه  « :من التمسك بتحديد المسؤولية

 » بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك بأن ضرر يمكن أن يحدث

  .  ج.ب. من ق 809ه المشرع الجزائري في نص المادة ـذ بـوهو ما أخ

  

  

  .291ص ,المرجع السابق,أحمد محمود حسني/د 1
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معيب المعروفة في النظام القانوني أخذ بفكرة السلوك ال 1968برتوكول بذلك فإن  و

يقابلها في القانون التي  عمد وعدم الاكتراث والمحددين بالإنجليزي بعنصريها ال

سي في ويرجع القاضي الفرن  )1(. ر المغتفرـغيالفرنسي فكـرة الغـش والخطـأ 

ر للتصرف الذي كان من المفروض أن يسلكه الناقل ـره للخطأ الغير المغتفـتقدي

  .)2( المثالي

 8/1دة هاميورغ فقد أخذت بفكرة الخطأ غير المغتفر في مادتهـا  ــا معاهـأم

فيد الناقل ستلا ي «:بقولها 1968من برتوكول  2بصياغة تكاد تكون مطابقة لنص المادة 

إذا ثبت أن الهـلاك أو التلـف أو    6ة المنصوص عليه في المادة من تحديد المسؤولي

التأخير في التسليم حدث بفعل أو امتناع صدر منه بقصد إحداث هذا الهلاك أو التلـف  

أو التأخير أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك بأن الهلاك أو التلف أو التأخير يمكن أن 

مـن معاهـدة    8/2يله طبقـا للمـادة   وكللا يحق لمستخدم الناقل أو أنه كما  .» يحدث

هاميورغ الاستفادة من تحديد المسؤولية إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التـأخير فـي   

قصد التسبب في هذا الهلاك بالتسليم قد نتج عن فعل أو تقصير من جانب هذا المستخدم 

أو التلف أو التلف أو التأخير أو ارتكب بعدم اكتراث مع العلم باحتمال حصول الهلاك 

  .أو التأخير

لا ثبت إصدار خطـأ  فادة من تحديد المسؤولية إستغير أن الناقل لا يحرم من الإ

إذ  ،وهو نفس موقف معاهدة بروكسل والقضـاء الإنجليـزي   ,غير مغتفر منه شخصيا

يصدر من التـابعين كالربـان أو    و إن ما قد . توافر خطأ شخصي من الناقليتطلبان 

  .)3( بتحديد المسؤوليةالناقل يحول دون تمسك نه فإ البحارة أو غيرهم

لأن الغش أو عدم الاكتـراث لا   ,والواقع أن هذا الحل يكاد يعطل تطبيق النص

  مركز إدارة بفي مكتبه  اماكثلأنه كثيرا ما يبقى شخصيا عادة من الناقل  انيصدر

  

  
  . 74ص ,المرجع السابق,محسن شفيق/د -1

2- F. Boukhatmi, Op. Cit, p 241. 
3-J. Bonnaud, Op. Cit, p 87. 
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فإذا  ن،ــالبحارة أو التابعيمن من الربان أو حصل حالة وقوعه وإنما ي ,الشركة الناقلة

كان الجزاء الذي يقرره هذا النص لا يشمل هؤلاء فهو لا يخرج عن كونه مجرد جزاء 

  .)1( نظري

  .للتعويض الحد الأقصىب حالة سقوط الحق في التمسك كيفية حساب التعويض : ثانيا

يكون تعويض الضرر كاملا نتيجة وجود غش أو خطأ لا يغتفر أو نتيجة 

القيمة المنصوص التصريح بقيمة البضائع أو إذا كان التعويض محددا بقيمة أقل من 

يعد باطلا  «:ت على أنهج التي نص. ب. من ق 811نص المادة عليها قانونا عملا ب

  :دي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشروعديم المفعول كل شرط تعاق

  .» ...805تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة  -

أو بنص القانون أو من  الاتفاقب تتحدد اما  ثلاثة بطرق تقدير التعويضيتم  و

ض إذا لم يكن التعوي «:حيث تقول ج. م. ق 182ما قررته المادة  وهو. طرف القاضي

ويشمل التعويض ما لحق الدائن ,هو الذي يقدره في العقد أو في القانون فالقاضي امقدر

  .»  .......من خسارة وما فاته من كسب

لحق صاحب البضاعة مـن   يكون القاضي يقدر التعويض على ضوء ماان  و  

نه يبقـى ملزمـا بتوضـيح    فإي ذلك ـف احر وان كان  وهو,ضرر وما فاته من كسب

 2الفقرة و هو الحكم الذي تؤكده  ,لتي يكون قد اعتمدها في تحديده للتعويضالعناصر ا

غير أنه إذا كـان الالتـزام مصـدره     : "بنصها على ما يلي  ج. م. ق 182من المادة 

فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الـذي  ,العقد

  .» كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

 تقدير التعويضالتي تعتمد في ة ـعلى الطريق ج. ب. ق 806ت المادة ـما نصك

على أساس قيمتها الجاريـة أي  يتم تحديد التعويض عن هلاك البضائع و أوضحت أن 

أما بالنسبة للتلف الذي قد يلحق بالبضاعة فيقدر على أساس الفـرق  . قيمتها في السوق

 .قيمتها بعد التلفبحالة جيدة وفي بين قيمتها الجارية وهي 
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يحسب هذا المبلغ بالرجوع إلى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقـد أو   و

وإذا لم يكن بالإمكان تحديد سعر  .إلى اليوم والمكان اللذين من المفروض تفريغها فيهما

أساس القيمة العاديـة   فإنها تحدد على. البضائع على أساس السعر الجاري في الأسواق

  .)1( للبضائع من نفس النوع والجودة

  

 فإن ذلك لا يمنع من التأكد من قيمتها فـي  اجبرالبضاعة محددا عر سإذا كان و

إمكان المحكمة تحديد هذه القيمة بالاسـتهداء  يبقى إذ  ,السوق الحرة في ميناء الوصول

عـبء  يتحمل هنا الدائن كان ن و إاء الوصول مينمن بقيمة البضاعة في ميناء قريب 

      .                      )2( إثبات الضرر الذي يدعيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .ج. ب. ق،  3و  2فقرة  806  المادة -1
  . 213ص ,المرجع السابق,عدلي أمير خلد/د -2
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  : الخاتمــة 

  

فعندما ، ض الرفبينتهي النزاع في الدعوى بصدور حكم فيها بالقبول أو 

النزاع بخصوص الحق عليه حسم ترتب فإنه يالرفض بيقضي الحكم بالقبول أو 

ناشئة عن عقد النقل البحري فإنه يحـوز ة فمتى صدر حكم في منازع. المتنازع فيه

أصبح الحكم نهائيا فإنه يحـوز قوة الأمر الشيئ المقضي به ، و متى  حجية

  . المقضي فيه

  

ونية الدولية المبذولة اهتمامها علـى بعـض القواعـد    الجهود القانو قد ركزت 

وتركت مسألة تنظيم القواعد الإجرائية للقـانون   ,الموضوعية التي تخص النقل البحري

تنظـيم بعـض   علـى  اقتصرت بذلك فإن الجهود الدولية  و ,الوطني الواجب التطبيق

ر المعـاملات  سـتقرا لتحقيق مبدأ  إوضع أحكام موحدة بشأنها و توصلت إلى المسائل 

  .التجارية الدولية

  

يظهر بوضوح أن التوحيد الدولي للقواعد المطبقة على عقـود النقـل   و بذلك فإنه     

أن لحـد السـاعة و لا يمكـن    لم يتحقق خصوصا سند الشحن على  البحري عموما و

فترك الحرية للمشرع الوطني فـي  . الدولية المادية  يتحقق بالتطبيق الاختياري للقواعد

لا الوطنية و هـو أمـر   يؤدي حتما إلى اختلاف في القوانين سمة ئختيار القواعد الملاا

  . يخدم مصلحة التجارة الدولية

  

 أحد الأطرافتمكين قد يؤدي إلى  ,موحددولي أن ترك هذه المسألة دون تنظيم ثم      

سند الذي أقـام عليـه   الرسميا يحل محل  الصاحبه سندينشئ حكم من الحصول على 

دولـة المـراد   اللمخالفة الحكم للنظام العام في   يصطدم باستحالة التنفيذو قد , واه عاد

 إصداره حكم من جديد واعتبار الحكم السابق الحصول على يتطلب منه و قد  ,بها هتنفيذ

  .لماللضياع للوقت و، و أن ذلك سيؤدي إلى  سند للإثبات
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 ـفرحتما يفوت سبين الدول و إن مثل هذا التباين  ة التوحيـد التشـريعي   ـص

 ,الهدف المنشود من الاتفاقيات الدولية البحرية المنجزةو يحول دون تحقيق , المأمول 

  .لتجارة الدوليةلزعزعة ذلك  وهو القضاء على مسألة تنازع القوانين وما ينجم عن

  

تنظيم القواعد الإجرائيـة مثلهـا مثـل القواعـد     لتبقى مدعوة الدول و لذلك فإن      

 توحيـد كـل   وبصفة عامـة   ,وضوعية التي تحكم مسؤولية الناقل البحري للبضائعالم

توحيـد  ل أنهـا مـدعوة   كمـا  . ستثناءإ ما المسائل الناشئة عن عقد النقل البحري دون

 ،بين الـدول نكون أمام إجراءات موحدة ل ,الشروط المتطلبة لممارسة دعوى المسؤولية

 ـلدعاوى الأصلية أو لحدة سواء بالنسبة سنكون أمام مدة تقادم موفإننا ومن ثم  دعاوى ل

يجـب أن  كما أنـه   .كل الدول وتكون لوثيقة النقل نفس الحجية أمام قضاء  ,الرجوع

كون للشروط المدرجة في سند الشحن من شروط الاختصـاص القضـائي وشـروط    ت

 لـنفس الأحكـام القانونيـة علـى     الأخرى خاضعة التحكيم مثلا وغيرها من الشروط 

بذلك نتفادى اعتبار هذا الشرط أو ذلك باطلا في دولـة مـا    و ,ى جميع المحاكممستو

  .وصحيحا في دولة أخرى

  

بالاعتماد على ما توصل إليه القضاء في هذا المجال  وسيتعزز هذا التوحيد أكثر      

خير حقل تجـارب للقواعـد   يبقى ن القضاء لأ في مختلف الأنظمة القانونية في العالم

ومدى مساهمتها في تطور القـانون  ,معرفة مدى فعالية هذه القواعدلومن ثم  ,القانونية

  .البحري

  

 بشكل كبير في إثـراء   بعد يساهم وتجدر الملاحظة هنا أن القضاء الجزائري لم

 القضايا الشائكة التي أثيـرت أمامـه  راجع إلى قلة ، و لعل ذلك القانون البحريمواد 

 ـ و. ى القضـاء الأجنبـي   بالظر إلى الحالات التي عرضت عل اح الإقتصـاد  إن إنفت

انطلاقا من الجزائر سـيؤدي  التجارة الدولية  دهارزالجزائري على العالم الخارجي و إ
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بدون شك الى الاكثار من عمليات الايراد والاستيراد انطلاقا من المـوانئ الجزائريـة   

   .نوعا  وفي اتجاهمما و من تم الى حجم المنازعات كما و

و إعتمـاد  التعديل  من المؤكد أن القانون البحري الجزائري يحتاج إلى كما أنه

تنازع حالات للقضاء على القواعد المادية المأخوذ بها في إطار النشاط البحري الدولي 

بحري موحد خاصة بشأن القواعد المتعلقة بالنقـل  ، للمساهمة في وضع قانون القوانين

  . النشاط البحري الدولي ذلك يساهم على إزدهار مادام   البحري

  

ما يتم على المسـتوى  هو خير إصلاح و إن  ،الإصلاحمفر من لا و إذن فإنه 

العالم مهيأ اليوم أكثر مـن أي وقـت مضـى    أن و خاصة  ,الدولي ليكون أكثر فعالية

وظهور ما يسـمى الآن   ,المعسكر الاشتراكيإنهيار خاصة بعد و  ,هذا التوحيدلتحقيق 

التجـارة  و من ضمنها دون استثناء بشمل كافة المجالات نطاقها لتتسع يبالعولمة التي 

 .                     النقل البحريالتي تتم بواسطة  الدولية
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  قائمــــة المراجــــــع 

  المراجــع  باللغـــة العربيــــة: أولا 

     اتـــــالمؤلف : - 1

  .ةــــالمؤلفات العام -أ

         دار منشأة المعارف ,البحري للبضائع النقل الدولي ,أحمد محمود حسني/د - 01

  .1989الطبعة الثانية ، بالإسكندرية       

  ديوان  ,الجزء الأول,الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ,محمد الإبراهيمي /د - 02

  . 2002المطبوعات الجامعية الجزائر       

  ات ـــديوان المطبوع ,الجزء الثاني ,القانون الدولي الخاص,  محندإسعاد  /د - 03

  .1989الجزائر  ,الجامعية      

  مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعـات  حديدي معراج، /د – 04

  . 2003الجامعية، الطبعة الثالثة،        

  المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة  ,محمد زهدور/ د – 05

     .1990بيروت  ,دار الحداثة ,في القانون البحري الجزائري       

  أة المعارف ـدار منش ,اتــعقد نقل البضائع بالحلوي ,سوزان علي حسن /ةد – 06

  .2004بالإسكندرية        

  ال ــالكامل في القانون التجاري الجزائري ، الأعم ,فرحة زراوي صالح / ةد – 07

   . 2003ار النشر إبن خلدون ، الجزائر التجارية ، د       

     ة ــدار النهضة العربي ,التحكيم في المنازعات البحرية ,عاطف محمد الفقى /د - 08
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  .1997القاهرة  ,للنشر      

  ل ـه في عقد النقـي للمرسل إليـالمركز القانون ,عباس مصطفى المصري /د -09 

  . 2002,بالإسكندريةدار  الجامعة الجديدة للنشر ,البحري       

  زء ـالج ,يــي المدنـرح القانونــالوسيط في ش ,عبد الرزاق السنهوري /د - 10

  .1968، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أسباب كسب الملكية,التاسع      

  دار النشر والثقافة  ,الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ,عبد القادر العطير/ د - 11

  .1999، عمان ، لتوزيعل      

  ام ــأحك ,ريــالوجيز في شرح القانون المدني الجزائ, قدادة خليـل أحمد /د -12

  .1992الجزائر ,الطبعة الثانية,الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية,الالتزام      

   .2000,القانون البحري دار  الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية ,كمال حمدي /د - 13

  .1996عمان ,دار الثقافة للنشر والتوزيع,القانون البحري,لطيف جبر كوماني/ د – 14

  دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية  ,التحكيم البحري,محمد عبد الفتاح ترك/ د -15

      2003.  

  .1999دار النهضة العربية القاهرة ,قانون التجارة البحرية,  محمود بريري /د - 16

  أة المعارف ــدار منش ,ريــادئ القانون البحــمب ,كمال طهمصطفى / د – 17

  .1989الطبعة الثالثة ,بالإسكندرية       

  ات ـالمؤسسة الجامعية للدراس,موجز في القانون البحري,هاني محمد دويدار /د – 18

  .1997بيروت , والتوزيع  والنشر       
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  : المؤلفات المتخصصة  –ب 

  ات ــن و مشارطــتنازع القوانين في سندات الشح ,مصلاح محمد المقد /د – 1

  . بيروت,الدار الجامعية للنشر,الإيجار     

  دار منشأة المعارف   ,أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري ,عدلي أمير خالد /د – 2

  .2000بالإسكندرية        

  

  : المقـــــالات - 2

  مسؤولية البحرية للمحكمة العليا ، رئيس الغرفة التجارية و  ,حسان  بوعروج /ذ -1

  لة القضائية جالم,البحرية و اد القضائي للفرقة التجاريةـالاجته ,ل البحريـالناق     

  .2001عدد خاص ,الجزائرية      

  التحكيم التجاري الدولي في الجزائر إثر صدور المرسوم  ,صطفىم تراري ثاني/ د -2

  .2002جوان ,01العدد,انونيةلة دراسات قجم 09 -93التشريعي      

  مهامالغرفة التجارية و البحرية،  –العليا  ةـمستشارة بالمحكم ,فاطمة مستري/ ذة -3

  للفرقة التجارية  الاجتهاد القضائيفي الموانئ ،  مسؤوليات عامل الشحن والتفريغ    

  .2001عدد خاص ,ة ـة الجزائريـة القضائيـلجالم,والبحرية    

  الغرفة التجارية و البحريـة،  –مستشارة بالمحكمـة العليا  ,اطمةف مستري/ ذة -4

  للفرقة  لاجتهاد القضائيعقد النقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري ،ا    

  .2001عدد خاص ,ة ـة الجزائريـة القضائيـلجالم ,البحرية التجارية و   
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  :الرسائــــل - 3

  ة ــجامع ,رسالة ماجستير,ؤولية العقدية بالقوة القاهرةدفع المس ,رزقي الطيب /د – 1

  .1978الجزائر       

  وم ـلبد ,الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر ,محسن شفيق/د – 2

  .1985جامعة القاهرة ,كلية الحقوق,الدراسات العليا في القانون الخاص     

  ماجستير ,المدني الجزائري نانوسقط في القالتقادم الم,محمد أمين مزيان /ذ – 3

  .1999الجزائر  –جامعة السانية وهران ,في القانون الخاص      

  

  المحاضـــرات - 4

  ات ـديوان المطبوع,محاضرات في القانون البحري الجزائري ,حمدي  الغنيمي /د -1

  .1983الجامعية  الجزائر     

  ون ـماجستير قان ,ريــي القانون البحـمحاضرات ف, )الابن( محمد  حبار /د – 2

  .2002الجزائر  –وهران  ،جامعة السانية,غير منشور,الأعمال     

  ي ــالسنة الرابعة ف,محاضرات في القانون الدولي الخاص,)الابن(  محمدحبار /د -3

  .2000الجزائر  –وهران  ، جامعة السانية,الحقوق غير منشورة    

  غير منشورة ,السنة الثالثة في الحقوق,ات في المرافعاتمحاضر, محمد زهدور /د – 4

  . 1999الجزائر  –وهران  ،جامعة  السانية     
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  الأجنببـة المراجع –ثانيا 

 

1 – Ouvrages Généraux : 

 

1- Battiffol (H) et Lagarde (p),droit international privé, Tome 2,  

    5éme  éd Paris 1971. 

2- Boussoror (A), L’exécution du contrat de transport maritime de  

    marchandises en droit marocain et en droit français, LITEC 2001. 

3- Cel alter (M), droit des transport, 2éme éd, Dalloz 1989. 

4- Fonchard (PH), Gaillard (E) et Goldman (B), traité de  

     l’arbitrage  commercial international, LITEC 1997. 

5- Jacquet (JM) et Delebecque (PH), cours droit du commerce  

    international, Dalloz 1997.                     

6- FRAIKIN (G), traité de la responsabilité du transporteur  

    maritime, Paris 1957. 

7- LAVARGNE (L), les transports par mer, 5éme éd, Moreux 1975. 

8- Le Tourneau(PH) et Cadiet (L),droit de la responsabilite et des  

    contrats, 2éme éd, Dalloz 2000.  

9- Mayer (P),droit international privé, 5éme éd, Montchrestien 1994. 

10- Mercadal (B), droit des transports terrestres et aériens, dalloz  

      1996. 

11- Miller (C), les transports sous connaissement en droit anglais,    

      le transport maritime sous connaissement à l’heure du marché  

      commun , Paris 1966. 

12- Remond–Gouilloud(M), le contrat des transports, Dalloz 1993. 
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13- Remond (M) - Gouilloud, droit maritime, A.Pedone 1988.  

14- Ripert (G),droit maritime, Tome 2,Paris 1952. 

15- Rodiére(R), Traite général de droit maritime,tome 2,Paris 1968. 

16- Rodiére(R),et du Pontavice(E),droit maritime,12éme éd Dalloz  

      1997.          

17- Viallard (A), droit maritime , PUF 1997 .   

  

2 - Articles 

 

1- Benamar (M),Quelques Aspects du contrat du transit en droit    

    comparé ( France – Algérie ), revue juridique algérienne des  

    sciences juridiques économiques et politiques,no1 Avril 1996. 

2-Beremtane(H),la responsabilité du transporteur maritime,le        

   phare  no27,Juillet 2001. 

3- BONASSIES (P), Le dommaine d’application des régles de   

    Hambourg, l’entrée en vigueur des régles de Hambourg, IMTM     

    1992.  

4-BONASSIES(P),le droit positif  français en 1991, D.M.F 1992 . 

5- Bonnaud (J), « Les réformes apportées par régles de Hambourg  

    aux exonérations de responsabilité et limitations de réparation du  

    transporteur maritime », l’entrée en vigueur des régles de  

    Hambourg IMTM 1992. 

6- Boukhatmi(Fatima),la lettre de garantie,le phare no41,Sptembre  

    2002. 

7- Buhler(JC),  Les réformes apportées par les régles de Hambourg    
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    au régime de l’action en responsabilité, le point de vue des  

    chargeurs,l’entrée en vigueur des régles de Hambourg,IMTM  

    1992. 

8- CHAO(A),transport par mer, livraison maritime, une nation fixe    

    dans une espace  variable B.T 1994.      

.9- Delebeque(PH), transport maritime : dans quelle mesure la   

     danse attributive de compétence stipulée sur le connaissement  

     est-elle  opposable au destinataire ? R.T.D.com 2003.  

10-Drâa(A),le transporteur maritime face aux risques, et aleas de la  

     phase portuaires le phare , n° 03 juillet 1999.. 

11- Du Pontavice ( E) , interpretation des conventions maritimes  

      internationales en droit français, R.I.D.C, no2,Avril – juin 1990.  

12-Mahrez(M),la notion de livraison en droit maritime,El-Watan,  

    25/9/1997.. 

13- Odier(F), Les réformes apportées par les régles de Hambourg  

      au régime de l’action en responsabilité, le point de vue des   

      armateurs, l’entrée en vigueur des régles de Hambourg, IMTM  

      1992. 

14- Pestel-Debard(P), controverse sur la livraison à marseille,  

      B.T.L 1991.  

15-Racine(JB),le retard dans le transport maritime de marchandises  

      R.T.D.com 2003. 

16- Rodiére ( R), Régime de manutention en Algérie ; B.T 1978. 

17-Rodiére(R), Freinte de route dans les transports de vin d’Algerie  

      a sete, BT 1971. 
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18- TANTIN(J.F),le droit de l’action de l’assureur suborgé : piéges  

      et parades, D.M.F 2002.  

19- TASSAL(Y), les réformes apportées par les régles de  

       Hambourg au régime juridique du connaissement ,l’entrée en  

       vigueur des régles de Hambourg, IMTM 1992.                

20- Tilche(M), recours entre professionnels, Pieges de l’action en  

      garantie, B.T 1995. 

21- Vialard(A), le code maritime Algérien, D.M.F 1980. 

 

3 - Thèses 

   

1-Boukhatmi(Fatima),Aspects du contrat de transport de  

    marchandise par mer en droit Algérien et dans les conventions  

    internationales Thèse de doctorat d’état en droit, université d’es-  

    Senia - Oran  Algérie 2002.                        

2–Neffous Mohamed mankour,le nouveau code maritime algérien,   

      Mémoire du DESS en droit maritime et droit des transports ,   

      Université de droit , d'économie et des sciences, 

      d'Aix – Marseille 2000 .     
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لصفحـــــــة                    الفهـــرس     ا

  3    :المقدمة 

    قديةعشروط رفع دعوى المسؤولية ال  :الفصل الأول 

  8  ضد الناقل  

  8  صفة التقاضي  :  المبحث الأول

  8  صفة المدعي  :المطلب الأول 

  9  الحامل الشرعي لسند الشحن  :الفرع الأول 

  9  المرسل إليه الشرعي  :أولا 

  9  تحديد المركز القانوني للمرسل إليه من عقد النقل البحري  -أ

  10  التأصيل الفقهي لمركز المرسل إليه  -1

  10  شتراط لمصلحة الغيرنظرية الإ  - 

  12  النيابة الناقصةنظرية   - 

  13  مركزه من سند الشحنيستمد المرسل إليه   - 

  14  ثلاثي الأطرافنظرية العقد   - 

  15  نظرية الإنضمام  - 

  16  موقف القضاء و التشريع من هذه المسألة  -2

  16  موقف القضاء  - 

  18  موقف التشريع  - 

  19  إليه الشرعي حق التقاضي الممنوح للمرسل  -ب

  21  الشخص المتنازل له عن الحق في رفع الدعوى  -ثانيا

  21  الشخص المحال إليه الحق    - أ  

  21  أثر التأمين  -ب

  24  الشاحن  :الفرع الثاني
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  24  الشاحن الطرف الرئيسي المتعاقد مع الناقل  - أولا

  24  تعريف الشاحن  -أ

  25  وضعية وكيل العمولة للنقل  -ب

  28  دى قبول دعوى الشاحنم  -ثانيا

  30  صفة المدعى عليه  :المطلب الثاني 

  30  تعدد صفات الناقل البحري للبضائع  :الفرع الثاني 

  31  مالك السفينة و مجهزها  - أولا

  31  مالك السفينة  -أ

  33  مجهز السفينة  -ب

  35  الناقل الظاهر و الناقل الفعلي  - ثانيا 

حري عن بعض المساعدين المتدخلين في تمييز الناقل الب  : الفرع الثاني

  عملية النقل البحري

  

40  

  40  مساعد و التجهيز  :أولا 

  40  وكيل السفينة  -أ

  41  وكيل الحمولة  -ب

  43  السمسار البحري  -ج

  44  مقاول المناولة و التشوين  -ثانيا

  46  وكيل العبور  - ثالثا

سؤولية ضد الروط الخاصة المتطلبة لرفع دعوى الم  :المبحث الثاني

  الناقل البحري للبضائع

48  

  48  إحترام أجل إبداء الإحتجاج  : المطلب الأول 

  49  شروط صحة الإحتجاج  : الفرع الأول

  49  ميعاد الإحتجاج  - أولا

  51  شكل الإحتجاج  -ثانيا
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  52  تبليغ الإحتجاج مكتوبا للناقل   -  أ

  53  الحق في توجيه الإحتجاجصاحب   -ب

  54  اجمضمون الإحتج  -ج

  56  آثار الإحتجاج   :الفرع الثاني 

  56  قرينة التسليم المطابق  - أولا

  56  مفهوم التسليم  -أ

  56  زمان و مكان التسليم  -1

  61  التسليم للهيأة الإحتكارية بالميناء  -2

  64  مدلول التسليم المطابق  -ب

  65  أثر فوات ميعاد الإحتجاج على سقوط الدعوى   -  ثانيا

  67  مراعاة الأجل المحدد لرفع الدعوى  : ني المطلب الثا

  67  تقادم الدعوى الأصلية   :الفرع الأول 

  67  أساس التقادم  - أولا

  69  بدء سريان التقادم  -ثانيا

  70  حالة حصول تسليم البضائع  -أ

  70  حالة عدم حصول تسليم البضائع  -ب

  72  تقادم دعاوى الرجوع  : الفرع الثاني 

  72  عاوى الرجوعمدة تقادم د  - أولا

  74  وقف مدة التقادم  -أ

  75  إنقطاع التقادم  -ب

  75  الأسباب التي ترجع إلى الدائن  -1

  76  إنقطاع التقادم بإقرار المدين  -2
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فض المنازعات الناجمة عن عقد النقل البحري     الفصل الثاني

  للبضائع

  

 79   

  79  الجهة المؤهلة للفصل في النزاع  : المبحث الأول

  79  تحديد المحكمة المختصة بطلب الفصل في دعوى المسؤولية  :مطلب الأول ال

  80  الإختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية  :الفرع الأول 

  80  الإختصاص القضائي الداخلي  - أولا

  82  الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية  -ثانيا

  86  شرط  الإختصاص القضائي  - ثالثا

  86  شروط الإختصاص القضائي مدى مشروعية  -أ

  88  شروط إعمال شرط الإختصاص القضائي  -ب

  90  القانون الواجب التطبيق  : الفرع الثاني 

  91  حالة التنازع في القانون  -أولا 

  91  المعيار الشخصي  -أ

  92  المعيار الموضوعي  -ب

المؤهل لحكم سندات الشحن التي لا يسري بشأنها القانون    -ثانيا

  لإتفاقيات الدوليةإحدى ا

 

94  

  94  قانون الإدارة: ضابط الإسناد الأصلي   -أ

  96  ضوابط الإسناد الإحتياطية  -ب

  96  قانون محل إصدار سند الشحن  -1

  97  قانون ميناء الوصول  -2

إعتماد القانون الخاص بالعقد المأخوذ به في ظل القانون   -3

  الإنجلوسكسوني

 

98  

  99  قانون علم السفينة  -4

  100  أة المختصة بالفصل في النزاعيقانون اله  -5
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  100  شرط بارامونت  - ثالثا

  103  التحكيم كوسيلة لفض منازعات النقل البحري  :المطلب الثاني 

  103  تنظيم التحكيم  :الفرع الأول 

  104  ماهية التحكيم  - أولا

  104  لمنازعات التحكيم البحرية ةالطبيعة البحري  -أ

  105  للتحكيم البحري الطابع الدولي  -ب

  105  مكان التحكيممعيار   -1

  106  معيار جنسية المحكمين   -2

  106  تحكيمال معيار القانون المطبق على إجراءات  -3

  107  المعيار المستمد من أطراف النزاع  -4

  107  المعيار الإقتصادي  -5

  108  موقف المشرع الجزائري من هذه المعايير  -6

  109  للتحكيمالطابع التجاري   -ج

  110  التنظيم العالمي للتحكيم  - ثانيا 

  111  مراكز التحكيم البحري المؤسسي  -أ

  111  غرفة التحكيم البحري بباريس  -1

  112  المنظمة الدولية للتحكيم البحري  -2

  113  غرفة اللويدز للتحكيم البحري  -3

  113  مراكز التحكيم البحري الحر  -ب

  113  ن بلندنجمعية المحكمين البحريي  -1

  114  جمعية المحكمين البحريين بنيويورك  -2

  114  لائحة تحكيم لجنة الأمم المتحددة للقانون التجاري الدولي  -3
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إتفاق التحكيم و القانون الواجب التطبيق على منازعة   :الفرع الثاني 

  التحكيم 

116  

  116  إتفاق التحكيم   - أولا

  116   التحكيمشرط مبدأ إستقلالية   -أ

  117  إنعقاد التحكيم   -ب

  117  الشروط الموضوعية    -1

  119  الشروط الشكلية  -2

  120  القانون الواجب التطبيق   - ثانيا 

  121  القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم   -أ

  122  القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع   -ب

  124  حريقيام مسؤولية الناقل الب  المبحث الثاني

  124  القواعد المتعلقة بالإثبات    المطلب الأول

  125  حجية سند الشحن في الإثبات  الفرع الأول

  125  حجية سند الشحن فيما بين الناقل و الشاحن   -أولا 

  125  حجية سند الشحن بالنسبة إلى الغير    -ثانيا 

  128  اتأوراق الضمان و أثرها على حجية سند الشحن في الإثب   -ثالثا 

  128  مفهوم ورقة الضمان  - أ

  129  مدى مشروعية أوراق الضمان   -ب

  132  دفع المسؤولية عن الناقل البحري  :الفرع الثاني 

  132  أسباب الإعفاء القانوني من المسؤولية   - أولا

مسؤولية الناجم عن عدم صلاحية السفينة الإعفاء من ال  - أ

  للملاحة بعد بدء السفر

  

133  
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عفاء من المسؤولية عن الأخطاء في الملاحة أو في إدارة الإ   -ب

  السفينة

  

134  

  135  الحالات المستثناة  - ج

  137  الأفعال البريئة من الغش  -د

  137  أسباب الإعفاء الإتفاقي من المسؤولية  - ثانيا

الأثر المترتب على توافر حالة من حالات الإعفاء من   -ثالثا 

  المسؤولية

139  

  140  التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة  نيالمطلب الثا

  140  الحد الأقصى للتعويض   الفرع الأول

  140  طبيعة الحد الأقصى للتعويض   -أولا 

  142  كيفية حساب التعويض   -ثانثا 

  142  حالة الهلاك أو التلف  -أ 

  145  حالة التأخير في تسليم البضاعة      -ب

  147  التمسك بالحد الأقصى للتعويضسقوط حق الناقل في   الفرع الثاني

الحالات التي يترتب عنها سقوط حق التمسك بالحد الأقصى   -أولا

  للتعويض

  

147  

  147  التصريح بالقيمة  - أ

  148  خطأ الناقل   -ب

كيفية حساب التعويض في حالة سقوط الحق في التمسك   -ثانيا 

  بالحد الأقصى للتعويض

  

151  

  153    الخاتمة

  156    الملاحق

  157    1924 لسندات الشحن لسنة نص معاهدة بروكسل  - 

  158  1978سنة ل نص معاهدة هامبروغ  - 
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  159  النماذج الخاصة بسندات الشحن   - 

تقرير خبرة يبين كيفية تقدير الأضرار و الخسائر اللاحقة   - 

  بالبضائع 

  

160  

  161  قرارات المحكمة العليا الجزائرية   - 

  162    قائمة المراجع

  171    لفهـرسا
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